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 الشكر والتقدير 
 

ي فقني وأعانني في مسيرتتتم الصالحات ، الحمدلله الذي و  الحمدلله الذي بحمده  
 هذه المرحلة من إعداد ومناقشة دراستي هذهولولا توفيق الله لما وصلت إلى  العلمية 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام . لاً اإستكم ،

والشكر الموصول لدكتوري الفاضل والمشرف على رسالتي الدكتور محمد الشباطات 
صلت إلى أن و ، بالنصح والمشورة والإرشاد طوال فترة دراستي  الذي لم يبخل علي  

 لمرحلة إعداد دراستي هذه .

تور الفاضل الأستاذ الدك " كلية الحقوق " كليتنا  ولا أنسى أن أشكر بكل محبة عميد
  اتوذلل أمامنا كافة الصعوب أحمد اللوزي الذي كان بمثابة الأخ الكبير لجميع الطلبة

  .في الله  كما أشكر دكتورنا العزيز بلال الرواشدة ، الذي أحبنا وأحبنناه  

م سهير الديك على دعمه شكر للدكتور فراس الشرعة والأستاذةكما أتقدم بجزيل ال
  ومساندتهم لي طوال إعداد رسالتي .

  .ةصح والمشورة للوصول إلى هذه الدراسوالشكر الموصول لكل من ساندني وقدم لي الن  

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، أشرف الخلق 
 والمرسلين ..

 

 الباحث                                   

 أشرف عودة الله الكيلاني                                            



 ه

 

 

 

 الإهداء
 

 ..أطال الله في عمرهما  الغاليين إلى والدي ووالدتي

 بأنني من مدرسته الوطنية .. إلى دولة فيصل الفايز الذي طالما افتخرت  

  منه المثابرة والإصرار في سبيل تحقيق النجاح .. تعلمت   إلى معالي يوسف العيسوي الذي

 فاضل الحمود الذي طالما غمرني بمحبته ودعمه لي .. العين إلى عطوفة الباشا

 يوسف القسوس الذي تعلمت  منه الكثير والكثير ..الدكتور إلى عطوفة الباشا العين 

 مسيرتي المهنية ..ب الروحي والمؤمن بإلى سعادة الشيخ محمد يوسف الحموري الأ

 رفيقة طريق الطموح وشريكة النجاح والإنجازات ..إلى سعادة الدكتورة نيفين أبو زيد 

 إلى أرزاقي من الله ؛ صفاء الحطاب وإسلام مطير ودانا مخامرة وإبنتي الروحية رنين ..

  .. ينحن وأختي وعلاء الحمايدةوليث العتيبي ومعاذ الحناينة يزن بايوق  إلى رفقاء دربي ؛

 هاشم وهادي وأحمد وجواهر ..وزوجها فادي وأبنائهم أحلام إلى عائلتي الثانية أختي 

نعم .. سائلًا الله بأن ي " رسالتي للماجستير" هدي ثمرة تعبي وجهدي .. إليهم جميعاً أ  
 عليهم بالخير والصحة والسلام ..

 

 الباحث                                                                        

 أشرف عودة الله الكيلاني                                                           



 و

 

 

 
 فهرس المحتويات

 الصفحة                                                الموضوع                 

 

 أ                   ................................... ......................... العنوان

 ب                  ................... ....................................... التفويض

 ج                  ...... .......................................... قرار لجنة المشاركة

 د                   .......................... .......................... الشكر والتقدير

 ه                   .................... .......................................الإهداء 

 و                   ......... ......................................... قائمة المحتويات

 ط                    ..................................... باللغة العربية ملخص الرسالة

 ك                  .......  ........................... ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
 

 الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 1                      ...........المقدمة ........................................ :   أولًا 
 4                .      ......................: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها ...........  ثانيا 
 4                      ..............................: أهداف الدراسة ..............  ثالثاً 
 5                      .............................................: أهمية الدراسة    رابعاً 

  5                  ..    ...........................................: حدود الدراسة  خامساً 
 6                  ..    .......................................... : مفاهيم الدراسةسادساً 



 ز

 

 7           .           .............................: الدراسات السابقة ............  سابعاً 
      12         ثامناً   : منهجية الدراسة ...........................................            

  
 

 الفصل الثاني 
 التعديلات الدستورية وأثرها على عملية الإصلاح السياسي في الأردنماهية 

 12            .................................. التعديلات الدستورية مفهوم:  المبحث الأول
 15            .................... التعديلات الدستورية في الأردن أهمية المطلب الأول :    
 32            .....لطة التشريعية واختصاصها التشريعي ...........الس الثاني :المطلب     

 31الفرع الأول : التشريع العادي .........................................                   
 32الفرع الثاني : إقرار القوانين ...........................................                   
 34الفرع الثالث : التصديق والإصدار ....................................                   

 26            ........................ التعريف بالإصلاح السياسي وأهميته : المبحث الثاني
  37            ............................التعريف بالإصلاح السياسي  المطلب الأول :    

 28الفرع الأول : مفهوم الإصلاح السياسي ..............................                    
 22الفرع الثاني : الإصلاح السياسي والمفاهيم الأخرى ...................                    
 32الفرع الثالث : معوقات تحقيق الإصلاح السياسي .....................                    

 35             .......................... الإصلاح السياسي في الأردن المطلب الثاني :    
    36.            .........في عملية الإصلاح السياسي ... الدستورالفرع الأول : دور         
 38.            ...في عملية الإصلاح السياسي  التشريعيةالفرع الثاني : دور السلطة         
  32            .....في عملية الإصلاح السياسي  السلطة التنفيذيةالفرع الثالث : دور         
   04الفرع الرابع : دور الإعلام في عملية الإصلاح السياسي ..............                    

    03.            الإنتخابات البرلمانية ) النيابية ( ........................... : المبحث الثالث
   00المطلب الأول : مفهوم الإنتخابات البرلمانية .............................                

   00الفرع الأول : ماهية الإنتخابات البرلمانية ............................                    
 05..........            الفرع الثاني : تعريف الإنتخابات البرلمانية .................        



 ح

 

  55         نتخابات المختلفة ...............................   ظم الإالمطلب الثاني : ن      
 55الفرع الأول : الإنتخاب المباشر وغير المباشر .......................                    
  53بالقائمة ....................            الفرع الثاني : الإنتخاب الفردي والإنتخاب         
 57الفرع الثالث : نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي ....................                    

 
 الفصل الثالث

 ظل التعديلات الدستوريةفي  وأثره على قوانين الإنتخاب صلاح السياسيالإ
 (م 9191-2022 )

 64    ( 2454 – 5282) ورية على قانون الإنتخاب بالفترة التعديلات الدست:  المبحث الأول
 62     .................................م .5282المطلب الأول : قانون الإنتخاب لسنة     

 65   ...................................م .5223نتخاب لسنة قانون الإالمطلب الثاني :     
 62   ..................................م .2445لسنة  نتخابقانون الإ:  المطلب الثالث    

 75   ...................................م .2454لسنة  نتخابقانون الإ:  المطلب الرابع    
     77    ( 2422 – 2455التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب بالفترة ) :  المبحث الثاني

 84   ............................ م2452لسنة  25رقم  المطلب الأول : قانون الإنتخاب    
 88   ............................م .2456لسنة  6نتخاب رقم قانون الإالمطلب الثاني :     

 27   ...........................م .2422لسنة  0رقم نتخاب قانون الإ:  المطلب الثالث    
 903  .............................................................................الخاتمة 
 904  ............................................................................. النتائج 

 905  ...........................................................................التوصيات 
 906 ............................. قائمة المراجع ..........................................

 
 
 
 



 ط

 

 
 
 

 أثر التعديلات الدستورية على عملية الإصلاح السياسي في الأردن   

 الإنتخاب أُنموذجاً "" قانون 

 إعداد

 أشرف عبدالغني يوسف عودة الله الكيلاني

 إشراف

 الشباطات  عليالدكتور محمد

 

 لخصالمُ 

إلى البحث في أثر التعديلات الدستورية على عملية الإصلاح  هذه الدراسةهدفت      
وذلك من خلال استعراض وتحليل التعديلات التي أ جريت على  ، السياسي في الأردن

لبرلمانية في الذي شهد عودة الحياة ام 1171منذ عام  ات البرلمانيةقانون الإنتخاب
على مخرجات  م بناءً 3233جريت عام حتى التعديلات الأخيرة التي أ  الأردن ، و 

ذه ه أثر حيث منك وذلوتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، 
 . الإنتخابات البرلمانية في الأردنعلى  التعديلات

ما هو أثر التعديلات الدستورية على عملية ؛ من تساؤل رئيسي  وانطلقت الدراسة     
ولغاية  م5282رلمانية من عام الإصلاح السياسي وتحديداً على قانون الإنتخابات الب

لى عملية ع هناك أثر للتعديلات الدستورية بأن  والفرض العام القائل ؛ ،  م2422عام 
على  ومحاولة الإجابة،  داً على قانون الإنتخابات البرلمانيةالإصلاح السياسي وتحدي

ه سمت هذ، حيث ق  التساؤل الرئيسي أعلاه وإثبات صحة الفرض العام من عدمه 



 ي

 

 روع وف بمن مباحث ومطال وما يتضمنها ثلاثة فصولعلى ذلك إلى  الدراسة بناءً 
 بالإضافة إلى خاتمة ونتائج وتوصيات .

ناك أثراً ه بأن   ، منها تات صحة الفرضية التي انطلقإثب إلى وتوصلت الدراسة     
 عملية الإصلاح السياسي في الأردن ، وتحديداً علىعلى لتعديلات الدستورية ل واضحاً 

م ، حيث عززت هذه 2422م حتى عام 5282قوانين الإنتخابات النيابية منذ عام 
التعديلات الدستورية من المشاركة السياسية الإيجابية لمختلف مكونات المجتمع 

 الأردني وخصوصاً المرأة والشباب .

لمشاركة الشعبية في الإنتخابات البرلمانية من توسيع ابأهمية  وتوصي الدراسة     

خلال السماح للأردنيين في الخارج بالمشاركة في الإنتخابات من خلال السفارات 

الأردنية في الدول التي يقيمون بها ، وذلك وفق المعايير الدولية للمشاركة في 

عزز ن ت  أتوصي الدراسة بضرورة الإنتخابات على سبيل المثال لا الحصر ، وأيضاً 

من خلال تبني سياسات قابلة ، الحكومات مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن 

 ختلف أطياف المجتمع في الحياةللتطبيق تعمل على زيادة المشاركة السياسية لم  

 السياسية . 

 . التعديلات الدستورية ، الإصلاح السياسي ، قانون الإنتخابالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 
 

   This study aimed at researching the impact of constitutional 

amendments on the political reform process in Jordan through reviewing 

and analyzing the amendments made to the electoral law since 1989, 

which witnessed the return of parliamentary life in Jordan, until the latest 

amendments made in 2022 based on the outputs and recommendations 

of the royal commission on the modernization of the political system, in 

terms of their nature and the impact of these amendments on the public 

authorities in Jordan  .  

   The study started from the main question of what is the impact of the 

constitutional amendments on the political reform process, specifically on 

the parliamentary elections law from 1989 to 2022, and the general 

assumption that there is an impact of the constitutional amendments on 

the political reform process, specifically on the electoral law, and an 

attempt to answer the above main question and prove the validity of the 

general assumption or not, as this study was divided accordingly into 



 ل

 

three chapters and its contained discussions and demands, in addition to 

conclusion, results and recommendations  .  

   The study came to prove the validity of the hypothesis from which he 

proceeded that there is a clear impact of the constitutional amendments 

on the political reform process in Jordan, specifically on the laws of 

parliamentary elections since 1989 until 2022, as these constitutional 

amendments enhanced the positive political participation of various 

components of Jordanian society, especially women and youth.  
   The study recommends the importance of expanding popular 

participation in parliamentary elections by allowing Jordanians abroad to 

participate in elections through Jordanian embassies in the countries 

where they reside, in accordance with international standards for 

participation in elections, the study also recommends that governments 

should strengthen the political reform process in Jordan by adopting 

viable policies that increase the political participation of various segments 

of society in political life. 

 

  Keywords : Constitutional amendments, Political reform, Election law.
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 

 :  المقدمة

دن ، ر اسية والممارسة السياسية داخل الأشكل أساس الحياة السيالدستور هو الذي ي  إن  

مبادئ والقواعد الويتضمن السقف الذي ينبغي لهذه الممارسة أن تصل إليه ، شكل في ذات الوقت وي  

منطلق  إنو باحات والمحظورات ، ران الفاصلة بين الم  الجدالتي تحمل تلك الممارسة ، فضلًا عن 

 . حكام الدستور في صورته المتوازنة ولا شيء غيرهاة في التحول الديمقراطي يبدأ من أايالبد

مثل مرحلة جديدة ، ي   م1153ولقد كان صدور دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 

حمل ستطاعت أن تإ،  ومتطورة لمفهوم الدولة الأردنية بما تحويه من مؤسسات وسلطات دستورية

 . بما فيها من إقرار لحقوق مواطنيها وحماية لإقليمها وتتويجاً لسلطاتها وسيادتهاهذه الدولة 

وص ، جرت تعديلات على نص العالم في مختلف مناحي الحياة ومواكبة للتطور الذي شهده  

لمشاركة االتي تتعلق تحديداً ب تلائم مع متطلبات الحياة وطموحات المواطنينتالدستور الأردني ، ل

انون ا تعديلات متتالية ، هو قأبرز القوانين التي جرت عليهفإن   لذلكوو ،  1البرلمانية ابيةالإنتخفي 

ي عد  لدولة ، حيث، الذي ي مثل حجر الأساس في المنظومة السياسية في ا ابات البرلمانيةالإنتخ

ماعي الذي جتاً على مظاهر التطور السياسي والإقتصادي والإنتخاب دليلًا واضحتطور قوانين الإ

 الأردن منذ تأسيسه ، وحتى وقتنا الحاضر . شهده  

                                                           
 الإنتخابات البرلمانية قانون  أي إشارة في المتن إلى قانون الإنتخاب يقصد به 1
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الأردن قد سبق غيره من الدول العربية في المضي ق دماً بعمليات  ولا خلاف على أن  

، قد مثل أول جهد إصلاحي في  م1153الدستور الذي صدر عام  الإصلاح السياسي ، حيث أن  

اهمت بشكل كبير في إجراء عملية إصلاح سياسي أحداث الربيع العربي قد س الأردن ، إلا أن  

قائمة على إعادة النظر في القوانين التي تنظم العملية السياسية ، والقيام بتعديلات ، سلمي تدريجي 

صل دورها مما وبفعززت من إستقلالية السلطة التشريعية دستورية طالت ثلثي الدستور الأردني ، 

 . استدعى تعديل قانون الإنتخاب

ت تعلقة بالتعديلاجاءت هذه الدراسة بعد متابعة الباحث للنقاشات والمداولات الم   وقد

م ، من قبل مجلس الأمة بشقيه 2422ت عام قر  أ  قانون الإنتخاب ( و  ) التي طالت الدستورية

دمت إلى مجلس الأمة من خلال النواب والأعيان ، خلال جلسات مناقشة إقرار التعديلات التي ق  

يث ، ح طبق لإقرار القوانين ضمن أحكام الدستور الأردنيمن المسار القانوني الم  الحكومة ض

تي أتما كعلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،  جاءت هذه التعديلات بناءً 

تابعة الباحث مجريات التعديلات الدستوية التي تمت على قانون الإنتخاب م   بعد أهمية هذه الرسالة

نقاشات دارت بين الباحث وعدد من أصحاب القرار والخبرة في  م ، والتي أسفرت عن2422لعام 

تعديلات بما يتعلق بال وأعضاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،، المجال السياسي 

لاح وعلاقة هذه التعديلات بعملية الإص م ،5282منذ عام  الدستورية التي طالت قانون الإنتخاب

الحياة  عادت فيهمما استدعى إجراء هذه الدراسة التي تعود إلى العام الذي  السياسي في الأردن ، 

م ، وما واكب خلال هذه الفترة من 2422حتى عام و  ، م5282وهو عام  إلى الأردن البرلمانية

 تعديلات دستورية طالت قانون الإنتخاب .



3 

 

ت اممارسـة الـدور الرقـابي والتـشريعي لإصـدار التـشريعطلع به البرلمـان هـو أهم ما ي ن  إ

تعلـق بإزالـة ، وخاصــة فيمـا ي لزيــادة مــستوى الديمقراطيــة والـشفافية والحكــم الرشــيد والقـوانين اللازمـة

انون ناعة قعبـر ص وتطبيقـاً  التناقـضات الدسـتورية المؤديـة إلـى تطويـع الواقـع الـديمقراطي نـصاً 

زدهـار الإسـتقرار و لإ، ويعمـل علـى حفـظ الأمـن وا واسـعاً  شـعبياً  نتخابات ديمقراطـي يحقـق توافقـاً إ

، وكـذلك يعمـل البرلمـان علـى تعزيز  ، كمـا وينـشأ حالـة توافـق مجتمعيـة عاليـة المـستوى  لـلأردن

ة ، وتمركـز الثـرو ه ضـعاف مظـاهر إلفـساد وتجفيـف منابعـه و الوحدة الوطنية من خلال محاربة ا

 مــدنيومؤسـسات المجتمـع ال، نفتـاح علــى كافـة مـستويات مكونـات المجتمــع ، وتحقيـق الإ والـسلطة

تـصادية التـي قلقوانين والتـشريعات والإدارة الإ، إضـافة إلـى إعـادة النظـر بـا وقـواه الـسياسية الفاعلـة

 . العامة للدولةتسببت بتدهور الميزانية 

مــة الديمقراطيــة التمثيليــة داخــل الأنظ لتطبيق الممارسةنتخــابي آليــة الإـشكل القــانون وي ـ 

 لتبادل ، لــصناعة الخريطــة الــسياسية اً أساســي اً مركــز القانون الإنتخابي عتبــر ي   حبث ، الــسياسية

  لبرلمانيـةنتخابـات االإفعند الحديث عن ،  سـلطةالخـب التـي سـتتحمل مقاليـد تجديــد الن  و ،  الــسلطة

وهنا ، عارضة المتتحدد به الأغلبية و  سياسـياً  وأصـوات النـاخبين تأخـذ طابعـاً  ، وطنـي هنا فالرهـان

 .  عادلنتخاب الأتي دور قانون الإي

ـر الأداة التـي عتبـي  ، وبـذلك  نتخابيــةالعمليـة الإنظم طــار الـذي ي ــ نتخـاب الإشكل قــانون الإوي ـ 

، فقـد  ـرةظم الديمقراطيـة المعاصشاركة الـشعب فـي صـنع القـرار الـسياسي بمـا يتفـق والـن  تــسمح بم ـ 

لناخـب نتخـاب وسـلوك ايـق تـداول الـسلطة مـن خـلال الإأضـحت المـشاركة فـي الحيـاة الـسياسية وتحق

ين نتخـابي هـو جـوهر القـوان، ولمـا كـان النظـام الإ ، بين جميـع الـدول الديمقراطيـة مشتركاً  قاسـماً 

نتخـاب الإ ي كان آخرها مـشروع قـانون والت،  هذه القوانينالتعديلات كانت تطرأ على  ، وأن   نتخابيـةالإ
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طبيعـة المجتمـع الأردنـي و  نتخـابي يتناسـبإ قانون الذي كان يهدف إلى إيجـاد ،  م2422 لعـام

قراطيــة م، ويؤســس لمرحلــة جديــدة مــن الدي نتخــابيجتماعيــة وســلوكه الإياسية والإوتركيبتـه الـس

دمــــاج المــــواطنين فــــي المــــشاركة العامــــة والتعبيــــر الحقيقــــي إ، و  البرلمانيــــة وتــشكيل الحكومــات

 . 1 الــــشعب الأردني عــــن إرادة

 :  وتساؤلاتها مشكلة الدراسة

ي يؤدي في إقرار قانون إنتخاب نيابأثر التعديلات الدستورية بيان  فيمشكلة الدراسة تكمن        

 مانيةوتحديداً على قانون الإنتخابات البرل،  إلى مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلًا سليماً 

 فرع عدة أسئلة :وللإجابة على هذا السؤال يت ، م2422ولغاية  م5282من عام 

 مفهوم التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي .ما هو  -5

 ما أثر قوانين الإنتخاب على البنية التشريعية لمجلس النواب وعمل المجلس . -2

      ية البرلمان ون الإنتخاب في مرحلة عودة الحياةما أبرز التعديلات التي جرت على قان -3

 ( . م2454 – 5282) 

    ما أبرز التعديلات التي جرت على قانون الإنتخاب فيما بعد مرحلة الإصلاح السياسي -0

 .(  م2422 – 2455) 

 أهداف الدراسة : 

 ردن .في الأ أثر التعديلات الدستورية على عملية الإصلاح السياسيتهدف الدراسة إلى بيان  -5

من عام  متدةخلال الفترة الم   البرلمانية جريت عللى قوانين الإنتخابالتي أ  بيان التعديلات   -2

 . م2422ولغاية عام  م5282

                                                           
 http//representatives.jo 1:2022مجلس النواب الأردني ،موقع  1
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 أهمية الدراسة : 

علقة تأثر التعديلات الدستورية الم   هدفت إلى البحث في مدى الدراسة في أن هاتكمن أهمية                 

م على مسيرة الإصلاح السياسي في 2422حتى عام م 5282منذ عام  البرلماني بقانون الإنتخاب

الأردن ، أما من الناحية العلمية فتبرز أهمية الدراسة كونها تحاول أن تزود المكتبة الأردنية والمكتبة 

ليلية ، بدارسة تح أعضاء مجلس الأمة والأحزاب والباحثين في مجال الإصلاح السياسيالعربية ، و 

م تعلقة بقانون الإنتخاب البرلماني على عملية الإصلاح السياسي في لدور التعديلات الدستورية ال

م ، حيث 2222م حتى عام 5282خلال حقبة مهمة في التاريخ السياسي الأردني منذ عام  ، الأردن

 م عودة الحياة البرلمانية بعد إنقطاعها حقبة من الزمن .5282شهد عام 

 

 د الدراسة : و حد

 الأردنية الهاشمية .المحدد المكاني : المملكة 

 م .2422 –م 5282المحدد الزماني : سيتم تطبيق هذه الدراسة على الفترة الزمنية 

 الموضوعي : يتعلق بأثر التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب الأردني . المحدد
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 : الدراسة مفاهيم

 "مركبةة أم بسيط" د القواعد الأساسية لشكل الدولة حدالدستور هو القانون الأعلى الذي ي  الدستور : 

نظم السلطات وي   "رئاسية أم برلمانية"وشكل الحكومة  "أم جمهوري ملكي "ونظام الحكم 

كل  دوحدو  ، العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات

ويضع الضمانات لها تجاه  ، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ، سلطة

 وتلتزم "ذية والتنفيالتشريعية والقضائية " ختصاصات السلطات الثلاث إويشمل ،  السلطة

  .1 ه كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعيب

،  لياً وخارجياً حيطة داخ: تطوير كفاءة النظام السياسي وفاعليته في بيئته الم   الإصلاح السياسي

مثل التنمية السياسية والتغير  أخرى ويتداخل مفهوم الاصلاح السياسي مع مفاهيم 

 .2السياسي

خابیة نتحتوي مواد ونصوص تنظم العملیة الإهو القانون الذي ی:  ات البرلمانيةقانون الإنتخاب

 . 3 لمجلس النواب الأردني

 

 

 

                                                           
   )2/3/3232، تاریخ الدخول ) http//ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة على الإنترنت،  1
، )رسالة ماجستير 2442 – 5274(. الاصلاح السياسي في دول الخليج العربي من 2442العلوي، المعتصم بالله ) 2

 غير منشورة(. جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، عمان، الاردن.
رسالة ماجستیر غیر )، 3227-1171دور العشیرة في الانتخابات في الأردن (، 3227بني یاسین، محمد سلیمان. )  3

 .، كلیة القانون، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن(منشورة
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 الدراسات السابقة :

العلاقة بين السلطتين التنفيذية  بعنوان :(  2009 دراسة مهند صالح الطروانة )

 .1 التشريعية في النظام البرلماني"و 

ام كل منها ومه ، لقد تناولت الدراسة العلاقة القائمة بين السلطتين في الحقوق والواجبات

راً مهماً السلطة التنفيذية لعبت دو  نت الدراسة بأن  كما بي   ،لأخر في أنظمة الحكم البرلمانية تجاه ا

ن ، فأما دور السلطة التنفيذية بتكوي في تكوين مجلس الأمة الأردني بمجلسيه الأعيان والنواب

ومن  ، تملك من الوسائل غير المباشرة تؤثر من خلالها على تكوين المجلس فهي،  مجلس النواب

ضع ، ويتعاظم هذا التأثير عندما ت العلاقة الوسائل قوانين الإنتخاب والتشريعات الأخرى ذات هذه

ما أظهرت الدراسة ك ، يم الدوائر الإنتخابية في الأردن، وقواعد تقس هذه القوانين بصفة قوانين مؤقتة

التوسع  ن  لا أإ،  السلطة التنفيذية لها حق امتلاك إختصاص التشريع من خلال إصدار الأنظمة بأن  

 . ريعيةالتش ين والأنظمة يعد تغولًا سافراً في صلاحياتهاغير المبرر في إصدار هذه القوان

 اركة السياسية للمرأة الأردنية شالم : ( بعنوان٤١٠٢صالح عبد الرزاق الخوالدة )  دراسة

 .2 م۲۱۰۲نتخابات مجلس النواب السادس عشر إراسة تحليلية لمشاركة المرأة في د

،  شرمجلس السادس عإلى تحليل مشاركة المرأة في العمل السياسي في ال وهدفت الدراسة

قة ارتباطية هناك علا ن  أ ، وانطلقت من فرضية رئيسية مفادها ا على مشاركة المرأة تثر قانون الكو أو 

والإجابة  ، نتخاب لمجلس النوابلإابين مشاركة المرأة في مجلس النواب والكوتا النسائية في قانون 

                                                           
 للنشر. ، عمان: مؤسسة الوراقالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني(. 3221د )مهنالطراونة،  1

جلس نتخابات مإدراسة تحليلية لمشاركة المرأة في ، اركة السياسية للمرأة الأردنية شالم"، الخوالدة، صالح عبدالرزاق  2
 .3214،  11، العدد دفاتر السياسة والقانون مجلة "، بحث منشور في م۲۱۰۲النواب السادس عشر 
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نتخابات المجلس السادس عشر إبيعة مشاركة المرأة الأردنية في : ما ط سؤالها الرئيسيعلى 

ة الأردنية المرأ  ، وتوصلت الدراسة إلى أن   مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني

يجابي حيث بلغ عدد إ وبشكل م٠٢٠٢س النواب السادس عشر عام نتخابات مجلإشاركت في 

 ( سيدة.12ردني السادس عشر )النواب الأس ات بعضوية مجلــز ائف( ، وعند ال ٠٤٣ المرشحات )

 

 تيالتصوي " الأردني على السلوك نتخابأثر" قانون الإ : بعنوان ( ۲۱۰۲دراسة السرحان )

 .1 " مجلس النواب الثامن عشر دراسة حالة" 

 صويتيعلى السلوك التهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر قانون الانتخاب الأردني و 

،  تم استخدام تحليل النظم ، ولتحقيق هدف الدراسة، كدراسة حالة  " مجلس النواب الثامن عشر" 

عد لتصويت ي  ا أهمها أن  و وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج  ، والمنهج التاريخي والمنهج القانوني

ف ولذلك يقوم بعض الساسة بتكيي،  من أكثر الأنشطة السياسية التي يقوم بممارستها المواطن

لدراسة وأوصت ا ، سياساتهم بحيث يستطيعوا الحصول على العدد الأكبر من أصوات المواطنين

( مقعداً في ۲٥، وبرفع نسبة الكوتا النسائية إلى ) المرأة نصف المجتمع بضرورة اعتبار أن  

 تزال أحد الفاعلين الأساسيين في المرأة الأردنية كانت ولا ، على اعتبار أن   القادمة نتخاباتالإ

  . خاصة في مجال التعليم المجتمع الأردني

 

                                                           
مجلس النواب الثامن عشر دراسة "  التصويتي " الأردني على السلوك نتخابقانون الإ (.3217شهم هایل )السرحان،  1

 .3217، )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة آل البيت، حالة
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ني الأرد نتخابا الأقليات في قانون الإ تدستورية كو : بعنوان  (۲۱۰۲ة ) نبدراسة الشخا

 . 1 ٤١٠٦( لسنة ٦رقم )

( لسنة ٦نتخاب رقم )عراض وتحليل بنود ونصوص قانون الإستإلى إالدراسة هذه هدفت و 

، بالإضافة إلى البحث في مدى دستورية  والتعرف على الأقليات في الأردن بشكل عام،  م٠٢٠٦

( لسنة 1نتخابات الأردني رقم )كشفت النتائج أن قانون الإ، وقد كوتا الأقليات في هذا القانون 

ما عند ذلك، و  خالف مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي أقره الدستور،  م۲۱۰٦

، ولأن نظام الكوتا يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة  ب(/۸خصص وحدد مقاعد للنساء بموجب المادة )

ع ، كما يخالف نظام الكوتا مبدأ تكافؤ الفرص لجمي بين المواطنين كواحد من أهم المبادئ الدستورية

رورة لدراسة بضت اأوصقد و  ، ، ويؤدي نظام الكوتا إلى الإلغاء الجزئي لصوت الناخب المواطنين

ل لجميع مع مواد ونصوص الدستور التي تكف ئمات النيابية في الأردن بما يتلانتخابتعديل قانون الإ

  ية، وضمن نطاق واختصاصات السلطة التشريع المواطنين الحرية والمساواة فيما بينهم دون تمييز

 . نتخابيةإسيم الأردن إلى مناطق وخاصة فيما يتعلق بتق

 ريت حول التعديلات الدستوريةجالدراسات السابقة جانباً من الدراسات الهامة التي أ  تمثل      

ودورها في العملية الإنتخابية  ، عام وأثرها على عملية الإصلاح السياسي في الأردن لبشك

من  ، وكما اتضحفي إنتخابات المجالس النيابية من مختلف فئات وأطياف المجتمع والمشاركة 

ظام العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النمن بينها ما انصب على دراسة  عرضها أن  

قانون الإنتخاب على السلوك الإنتخابي لأفراد ، والبعض الآخر سعى للتعرف على أثر  البرلماني

المجتمع والمشاركة السياسية في العملية الإنتخابية ، مما حفز الباحث إلى البحث بشكل أوسع 

                                                           
، ٠٢٠٦( لسنة ٦الأردني رقم ) نتخابالأقليات في قانون الإا تبعنوان دستورية كو (. 3217الشخانبة، رامي عبدالمعطي ) 1

 )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.
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مدى أثر التعديلات الدستورية على عملية الإصلاح السياسي من خلال دراسة التعديلات على 

م ، وبناءً على ذلك فإن 3233 –م 1171جريت على قانون الإنتخاب في الفترة المتتدة من التي أ  

سهم في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه من أن ي   هذه الدراسة حاولت الإفادة من كل ما هو شأنه

لإجابة على أسئلة هذه الدراسة ، حيث أسهمت هذه الدراسة في بلورة الكثير من القضايا خلال ا

والمفاهيم التي استخدمتها هذه الدراسة ، كإلقاء الضوء على ماهية التعديلات الدستورية والتي 

وأثرها على عملية الإصلاح السياسي ، م 3233م وحتى 1171جريت على قانون الإنتخاب منذ أ  

ا السياسية في العملية الإنتخابية ، وهذا مومشاركة فئات وأطياف المجتمع والتيارات ، ردن في الأ

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة .

 

صف ل و وذلك من خلا، الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي هذه : إعتمدت  الدراسةمنهجية 

 تعلقة بموضوع الدراسة .ستورية والقانونية الم  وتحليل النصوص الد ، الحالة
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 الفصل الثاني

 على عملية الإصلاح السياسي في الأردنوأثرها التعديلات الدستورية  

 

من الواجبات  ة واجباً في الأمور السياسيعتبرت كثير من المجتمعات مشاركة الفرد إ       

ن السياسين من الباحثيس الكثير يتمتع به الفرد متى شاء ، ولذلك كر   سياسياً  وحقاً  الإجتماعية

قديمهم وحديثهم جهودهم لإيجاد وتطوير قنوات تحدد وتتظم النشاط السياسي للأفراد ، كما كرست 

 -ابومن بينها الدساتير وقوانين الإنتخ-الكثير من الأنظمة السياسية جهودها لإيجاد أطر قانونية 

ن خلالها وحتى يكونوا قادرين موسياسية لضبط وتنظيم تفاعلات الأفراد ومشاركتهم السياسية ، 

  . على التعبير عن رغباتهم وآرائهم وتطلعاتهم السياسية

العلاقات  نظمحدد فلسفة حكمها وطبيعة نظامها ، وي  فالقاعدة أن يتوفر في الدولة دستور ي       

ميز الدستور الديمقراطي جملة من ويضمن حقوق وحريات أفرادها . إلا أن ما ي  ، بين سلطاتها 

المقومات تضفي عليه هذه الصفة ، ومن أهمها : تأسيسه على مبدأ المواطنة ، الإقرار بأن الشعب 

  طات ، الإقرار بالحقوق والحرياتمصدر السلطات ، الإقرار بحكم القانون ، الإقرار بفصل السل

 والإقرار بالتداول السلمي للسلمي بين الأغلبية والمعارضة .

 سي لمحور عملية الإصلاح السياسي ني الإطار العام والمنطلق الأساوي شكل الدستور الأرد    
 من حيث نصه على : 

 ضمان حريات المواطنين الأساسية . -1

 ضمان حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل السلمية . -2

ضمان حق المشاركة السياسية لمختلف فئات ومكونات المجتمع الأردني عبر الناظم  -3
 المشاركة من خلال إيجاد قوانين إنتخاب عصرية حديثة .القانوني لهذه 
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م ، والذي عرف طيلة فترة الإنتداب 1137وتتمتع حالة الأردن بوجود دستور مكتوب منذ عام      

م ، تم تبني دستور جديد إحتوى 1146البريطاني بإسم القانون الأساسي ، وبعد إستقلال الأردن 

 ل نواة لنظام الحكم النيابي في الأردن ، وثم شكل  الحديثة ، وشك  على بعض المباديء الدستورية 

ن م ملةً ج   م ، بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية ، إلا أن  1153تطبيق دستور عام 

ت وبعض العوامل الداخلية حتم، الظروف المؤثرة على استقرار الأردن ومنها الإستقرار الإقليمي 

مما كان لبعضها أثر على العملية الديمقراطية وعملية  ، من التعديلات على الدستورإجراء العديد 

 لدستورية التعديلات ا مفهوم ويتناول هذا الفصل في المبحث الأولالإصلاح السياسي في الأردن ، 

يتحدث حول  ثالمبحث الثالاسي وأهميته ، وفي يالتعريف بالإصلاح السويستعرض المبحث الثاني 

 خابات البرلمانية ) النيابية ( .الإنت
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 المبحث الأول

  التعديلات الدستورية هوممف

يأخذ بعين  ،المشرع  وعندما يضعه  ، ردنية في الدولة الأ بالدرجة الأولى قانوناً  الدستور ي عد

واعد ق ، كما يهدف المشرع إلى ثبات جتماعية والسياسيةقتصادية والإالمجتمع الإ عتبار حاجاتالإ

لة تطور ، والمجتمع في حا ، ولكون القواعد الدستورية تتسم بالثبات فترة ممكنة الدستور لأطول

  ورية، والنصوص الدست فجوة تبرز في التطبيق ما بين الممارسات العملية مستمر، فإن هناك

غياب تلبية  ن  ، كما أ لحة إلى التعديل الدستوري كضرورة لتجسير هذه الفجوةوعندئذ تبدو الحاجة م  

 ؛ قد يؤدي في نهاية الأمر إلى تعديله بطرق غير قانونية ، ستجدةحاجات المجتمع الم  الدستور 

 .  والثورات نقلابكالإ

لأن أي  ، وضع أحكام ضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، بأتها تعني دسترة الدولة و 

جود للفصل ، ولا و  من عدم الإستقرار تعانيفيه  الثلاث ، والسلطات صان فيه الحقوق ت   مجتمع لا

ن عدم ميعيش حالة  بأنه  و ،  جتماعيةإعدالة عاني من عدم وجود هذا المجتمع ي   فإن  ،  فيما بينها

ولكن  ، إلى درجة تعجز فيها الدولة عن القيام بوظائفها الأساسيةالإستقرار السياسي والقانوني ، 

 .  دولة القانون والمؤسساتالدول المتقدمة والمتحضرة تبنت مبادئ 

ند به سما أ   وضع الدستور الأردني الأصل في وظيفة البرلمان هي التشريع ، وإن   وقد

للسلطة التنفيذية من إقتراح للقوانين هو الإستثناء ، حيث تكون صلاحيات السلطة التشريعية في 

إقرار عملية  ة التشريعية فيأهمية السلط كمن، وهنا تإقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها 

   التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي .
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 يتناول المطلب ، على ما تقدم سيتم معالجة موضوع هذا المبحث في مطلبين اً وبناء 

لطة الس مفهوم ، فيما يتناول المطلب الثانيردن التعديلات الدستورية في الأ أهميةالأول منهما 

 .  التشريعيالتشريعية واختصاصها 

  



15 

 

 المطلب الأول

 التعديلات الدستورية في الأردن أهمية

 م1131لعب النظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية منذ إنشاء الإمارة في عام  

ية واجتماع دوراً في بناء المواطن الأردني وفق توجهات سياسية واقتصادية، م 3233الى العام 

، مع توفر بيئة نظام مناسبة تشكل منها  تاحةنمط الإمكانات الم  مدروسة الخطوات تستند على 

كان لإستئناف د وق، الدولة وفقاً لخصائص تتبع سياسات وتحالفات على مستوى السياسة الخارجية 

حيث اعتمد ،  م1171عام  والتي توجت بعودة الحياة النيابية عملية الإصلاح السياسي في الأردن

  نتخابات، وإجراء الإ لتدريجي في مختلف مجالات التنمية السياسية الشاملةالأردن نموذج التعديل ا

ى ن أحوال الحريات عل، وتحسي السير في عملية التعددية الحزبيةو ،  وإلغاء الأحكام العرفية

 . 1ما أحدث قفزات نوعية في الحياة السياسية الأردنية اختلافها، م

نقلة نوعية في  حدثةً م( م3211في العام ) الدستورجاءت توصيات اللجنة الملكية لتعديل و 

على الفصل المرن بين السلطات وتحاشي تغول سلطة على  حيث أكدت ، الحياة السياسية للدولة

 ، والتأكيد على أن الأسرة وكذلك التوسع في موضوع الحريات العامة وحقوق المواطنين ، أخرى 

ما ، ك ة الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة، وتم التأكيد على حق ممارس هي أساس المجتمع

، ي ، أما في المجال السياس والصحافة والطباعة ، وحرية البحث العلمي ، تم تحصين حرية الرأي

 .زاب حوتعديل قانون الأ ، نتخاببمجلس النواب وقانون الإ والمتعلقإجراء التطور الأهم  فجاء

                                                           
مركز دراسات ، عمان، الأردن: 5ط ،العوامل المؤثرة في تشكيل التوازن في المرحلة الراهنة .(2447الخلايلة، احمد ) 1

 .الشرق الأوسط
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عديلات بأنه دستور قابل للت ، السمة الأبرز في دستور المملكة الأردنية الهاشمية تتركزو  

بعضاً ، م 3211 عامفي  التي تمتأنهت التعديلات الدستورية  فقد ، فعلى سبيل المثال ؛ الإيجابية

 اً من التوازن عادت نوعأ و  ، السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية تغولمن مظاهر 

يذية من صلاحيات السلطة التنف صت هذه التعديلاتحيث قل  ،  بين السلطات الثلاث في الأردن

جيل سلطة التنفيذية في تأوذلك من خلال إنهاء حق ال، في إطار علاقتها مع السلطة التشريعية 

اء وإنش ، ، وتحديد الضرورة لإصدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر نتخاب تأجيلًا عاماً الإ

هاز القضائي ستقلالية الجإعزز ت   ، كما تضمنت النصوص الدستورية أحكاماً  هيئة مستقلة للانتخاب

 . 1 في مواجهة الحكومة

 تم تعزيزيلا حين أن إ ، المطلوبة شرعيةكتساب الدولة الالدستور وحده لا يكفي لإولكن 

حين تحقق  ، أي وتحاط بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها ، لتزامحترام والإوثيقة الدستور بالإ

 ، م أولويات تحقيق الديمقراطيةل  سيادة القانون على س   أوهنا يأتي مبد،  الشرعية الدستورية

سواء لحكم الالديمقراطية هي تلك التي تخضع تصرفات الحاكم والمحكوم فيها على  فالحكومات

ل تتأكد من ب ، خضاع المواطنين لهإسيادة القانون لا تكون في مجرد لفالقيمة الحقيقية  ، القانون 

 . حترامه إالدولة ذاتها ب لزام سلطاتإخلال 

 طلقوي   ، المشروعية أقانون الاداري مبدال فيطلق عليه ذ ي  ، إولهذا المبدأ مضامين مختلفة 

 لطاتهامظاهر نشاطها وسي خضوعها للقانون في جميع أ،  خضوع الدولة للقانون  أمبد أيضاً عليه 

 ثسمى في هذه الحالة بالدولة القانونية بحيحيث ت   ، و التشريعأو القضاء أدارة سواء من حيث الإ

                                                           
 . 22 – 24مقالات في صحيفة العرب اليوم ، الأردنية ، . (2455نصراوين، ليث ) 1
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لتصرف ، ومنع الأول من ا التشريعيدنى بالنسبة الى الجهاز أيكون الجهاز التنفيذي في مركزه 

 ويل من القانون .خو بتألقانون  اً لا تنفيذإ

السلطات ب المتعلقةالنصوص من الدستور الأردني  1 37-36-35المواد  تضمنتوقد 

نها يما بيعلى توازن مرن يضمن التعاون ف ، حيث حافظتالثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 

ذه السلطات ما فوضت كيفية ممارسة كل من ه أيضاً و  ، خرى أدون سيادة أو تغول سلطة على 

لة وبذلك توج إصدار هذا الدستور مرحلة طوي ، عد الدستورية والقانونيةمة وفق القوا به من قبل الأ

و وه ، ختلاف مع قيادة المملكةوتم ذلك بأدنى حد ممكن من الإ ، وهامة من حياة الشعب الأردني

 طية ات قواعد الحياة الدستورية والمسيرة الديمقر وبالتالي أرس، أمر طبيعي في مثل حالتنا هذه 

ن طرأ عليه م قد مالال من أبناء الشعب بغض النظر عجإحترام و إيزال هذا الدستور موضع لاو 

ستيعاب منطلقاً آمناً لإفقد ظل  ، تعديلات في العقود السابقة تحت ضغط ظروف دولية ومحلية

دي قتصاجتماعي والإلاح التي تطلبها طبيعة التطور الإنداءات التطوير والتحديث والاص

  .والسياسي

ري جرى التعديل الدستو ، ردني خذ يسود المجتمع الأأصلاحي الذي ستكمالًا للتوجه الإوا

اء لجنة وذلك بإنش، للتوجه العام الطامح دائماً لمزيد من التطور والتجديد  ستجابةً إ م3211في عام 

وتكليفها بمهمه إعادة النظر في تطوير الدستور والتعديلات التي طرأت  ، ملكية لتعديل الدستور

وبالفعل تم  ،ستجدات على الساحتين الوطنية والدولية واستيعاب الم   هعليه بقصد تحديث نصوص

ه وكانت هذ،  للإجراءات المنصوص عليها بالدستوروفقاً  م3211تعديل الدستور في عام 

واحتوت  ، نها شملت أكثر من ثلث نصوص الدستورأتساع حتى الإالتعديلات على درجة هامة من 

                                                           

 ( من الدستور الأردني .37-36-35المواد ) 1
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ذلك في وك، في مجملها على تعديلات هامة فيما يتعلق بنصوص إدارة السلطات وأسلوب عملها 

ية المفعول وأصبحت سار ، وتمت موافقة البرلمان عليها  ، الأجزاء المتعلقة بحقوق الانسان الأساسية

 .ونافذة

وضمانات عدم  ، مسائل تتعلق بالسلطات الثلاثجاءت ب م3211تعديلات ومن أهم  

ستحدثت وا، وتم تنظيم علاقات هذه السلطات وأسلوب عملها ، خل أو تغول أحدهما على الأخرى اتد

وهي  تخاباتنطات لما فوضت به وضمان نزاهة الإمؤسسات دستورية للرقابة على ممارسة السل

ات واسعة وفوضت صلاحي ، نشئت لأول مرة المحكمة الدستوريةكما أ  ،  الهيئة المستقلة للإنتخابات

مما أحدث  ،تتولى تفسير الدستور والرقابة على مشروعية الأداء السياسي و  ، ستقلال تامإوتتمتع ب

ك وكذل ،تطوراً جديداً وهاماً في الحياة السياسية الأردنية والتوجه نحو ترسيخ المسيرة الديمقراطية 

ة في م النظم الدستوريوتقو    ، كما ذكرت سابقاً  نتخاباتشرف على الإة ت  نشئت هيئة مستقلأ  

 ، على قاعدة أساسية هي ظما برلمانيةظماً رئاسية أم ن  ، سواء أكانت ن   الديمقراطيات المعاصرة

 .  والمجتمع من ناحية أخرى  ، قاعدة الإلزام التبادلي بين السلطة من ناحية

 مشروعيةومبدأ ال ، هي مبدأ سيادة القانون ، ة مبادئ جوهرية وقد تفرع عن هذه القاعدة ثلاث

وقد جاءت القاعدة سابقة الذكر على أعقاب صراع طويل  ، ومبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية

وعلى مدى قرن من الزمان أذكى  ، بين السلطان المطلق للحكام وبين الشعوب المتطلعة للحرية

أبرز  نوكان م،  جتماعيسفة يسمون فلاسفة نظرية العقد الإنيران هذا الصراع لدى الشعوب فلا

،  م1651نظم ثلاثة أولهم : توماس هوبز في كتابه )المارد( عام من أعطوا للنظرية شكلها الم  

: جان جاك روسو في  وثالثهم ، م1612: جون لوك في كتابه )الحكومة المدنية( عام  وثانيهم

ختلاف في التفصيلات بين وبصرف النظر عن الإ،  م1763( عام  جتماعيالعقد الإ ابه )كت
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، وأن مصدر حريته هو آدميته  ، فإن موجز هذه النظرية هو أن الإنسان ولد حراً  الفلاسفة

  .1الإنسانية

عيف يقوم القوي بابتلاع الض، فإنه حتى لا  لى تفاوت قدرات الأفراد وملكاتهمإوبالنظر 

ولة حاكم وسلطة في إطار د تفق الأفراد على تكوين مجتمع يرأسه  إ، فقد  وسيادة شريعة الغاب

فإن اعتدى  ، يتنازل لها الأفراد عن بعض حرياتهم البدائية من أجل أن يرعى الحاكم باقي الحريات

د ي ووجب عزله وتبديله بحاكم جدييكون قد خرج على العقد الاجتماع ، الحاكم على هذه الحريات

 . يلتزم بإطار ومضمون العقد الاجتماعي

وجب ، وكذلك السلطات الثلاث التي است عت عن القاعدةواستقرت المبادئ الثلاث التي تفر  

رئاسية  اً مظ، سواء أكانت ن   خذت النظم الدستورية في العالموجودها تحقيق تلك المبادئ ، ومنها أ  

 كل قاسماً شوإذا كانت القاعدة والمبادئ الثلاثة ثم السلطات الثلاث المذكورة ت   ، انيةبرلم ظماً أم ن  

ركان ، فقد أصبح لكل نظام أ بين النوعين من الأنظمة النظام الرئاسي والنظام البرلماني مشتركاً 

 . عن النظام الآخر ة خاصة به تميزه  أساسي

ي حول السلطة التشريعية واختصاصها التشريعبإيجاز و  في المطلب الثانيوسوف نعرض  

اني في الحدود التي تخدم إيضاح أركان النظام البرلم والمبادئ والسلطات سابقة الذكر للقاعدةتأكيداً 

لى تقدير مدى فاعلية مجلس الأمة في إقدمات توصلنا ، كم   الذي ينتمي إليه الدستور الأردني

 .لحقه الدستوري في التشريع  ل واقع ممارساتهالحكومات من خلا القيام بدور رقابي على

                                                           
 ينأ من مضمونها من أفرعت وأخرى  غيبت دستورية نصوص ضوء في السياسية التنمية .(2440) محمد الحموري، - 1

 . 3 ص( 0) العدد الأردنيين، المحاميين نقابة مجلة نبدأ، وكيف نبدأ
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 المطلب الثاني

         التشريعي واختصاصها السلطة التشريعية

م في 1153السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الثلاث التي ذكرها الدستور الأردني 

تناط السلطة التشريعية بمجلس " ( حيث تنص على أنه  35الفصل الثالث منه وتحديداً في المادة ) 

فقهاء السياسة  ف، وقد عر  1" من مجلسي الأعيان والنواب والملك ويتألف مجلس الأمةالأمة 

أي القواعد  ، السلطة التي تتولى وضع القواعد القانونية المجردة :أنهاب لسلطة التشريعيةاوالمشرعون 

دة ، ولكن معروفة بصورة مجر  محددة شخصياً التي تطبق على جميع الأفراد أو مجموعة منهم غير 

تمارس هذه و  رلماننتخبة من الشعب هي الب، وتستند هذه السلطة إلى هيئة م   ببعض الخصائص

الإختصاص  فإن على ما تقدم اً وبناء، ر واعد محددة بالدستو وفقاً لأسس وق  ةيتشريعالهيئة سلطة 

  . ما سوف نتناوله فيمايليوهذا لسلطة التشريعية التشريعي هو إختصاص أصيل ل

 : الإختصاص التشريعي

احبة السلطة التشريعية هي ص ، حيث أن   عتبر التشريع الوظيفة الأساسية لمجلس الأمةي  

لمشرع ا ، تبين بأن   ، وبالرجوع إلى الدستور الأردني الولاية العامة والإختصاص في التشريع

إذ أناط  ، بكل من السلطتين التشريعية والتنفيذيةختصاص التشريع إالدستوري الأردني قد أناط 

يذية التشريع ، فيما أناط بالسلطة التنف بالسلطة التشريعية إختصاص التشريع العادي بسن القوانين

كذلك ، و  ستقلةوالأنظمة الم   ، من خلال إصدار الأنظمة المتمثلة في الأنظمة التنفيذية يالفرع

كما  ، صطلاح القوانين المؤقتةإليها المشرع الدستوري لق عإصدار الأنظمة الضرورية التي أط

                                                           
 . 527ص  ،الثقافة للنشر والتوزيعدار عمان، الأردن: ، البسيط في النظام الدستوري  (.2457) نعمان أحمد ،لخطيبا 1
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لمصادقة على ا، بالإضافة الى  التشريع العادي والماليب يتعلقنيط بالسلطة التشريعية إختصاص أ  

 .1تفاقيات ، وحدد العلاقة بين القانون والنظام ، وفيما يلي مزيد من التفاصيل المعاهدات والإ

  العاديالتشريع :  الفرع الأول

تملك السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والأعيان إختصاص التشريع العادي بإصدار  

  الإقرار من خلال ما يلي : ، ويتم هذا القوانين من خلال إقرارها ورفعها للملك للمصادقة عليها

 : السلطة التنفيذيةالعرض من خلال  .1

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون  من الدستور الأردني على أن :"2( ۱۰نصت المادة )

لات ، وفي جميع الحا على مجلس النواب الذي له الحق في قبول المشروع أو تعديله أو رفضه

 .ملك"دق عليه الاالمجلسان وص ، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره   يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان

 الإقتراح من قبل السلطة التشريعية :  .2

عيان لأأو أكثر من أعضاء أي من مجلسي ايجوز لعشرة : "  على أنه 3( 95نصت المادة )

فإذا  ، اء الرأيدلإبعلى اللجنة المختصة في المجلس قتراح إحال كل والنواب أن يقترحوا القوانين وي  

قتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس لإرأى المجلس قبول ا

  ."  نفسها أو في الدورة التي تليهافي الدورة 

                                                           

، عمان: مركز حماية وحرية  2006حالة الحريات الإعلامية في الأردن (. 2447الخطيب ، جمال واخرون ) 1
 الاخرين.

 ( من الدستور الأردني .25المادة ) 2

 من الدستور الأردني (25المادة ) 3
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من النظام الداخلي لمجلس النواب كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء  1( 66نصت المادة )

وكذلك  ، وز إعادة تقديمه في الدورة نفسها، لا يج ، ورفضه المجلس المجلس وفق الفقرة السابقة

وبذلك فإنه يشترط توافر ، من النظام الداخلي لمجلس الأعيان نصت على ذلك  2( 45المادة )

 راح، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في الإقت عدة شروط في الإقتراح بقانون لكي يتم قبوله

 :   بقانون 

 ، من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أن يتم تقديمه من قبل عشرة أعضاء أو أكثر -

 . والنواب

 . ، مع إرفاق الأسباب الموجبة ختصة لإبداء الرأيالإقتراح إلى اللجنة الم  إحالة  -

 . قبول الإقتراح من المجلس -

 وتقديمه ، إحالة الإقتراح إلى الحكومة بعد الموافقة عليه لوضعه في صيغة مشروع قانون  -

 للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها .

 . المجلس في الدورة نفسها عدم جواز تقديم الإقتراح في حالة رفضه من -

مجتمعة  أن الدستور جعل القانون ثمرة ثلاث عمليات 3( ٥٥و )( ۱۰ويتضح من نص المادتين )

 :  ومتكاملة وهي

 . تقديم مشروع من رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة -أ

 . موافقة مجلس الأمة على هذا المشروع -ب

                                                           
 . النظام الداخلي لمجلس النواب( من 66المادة ) 1

 . ( من النظام الداخلي لمجلس الأعيان24المادة ) 2
 ( من الدستور الأردني .25( و )25المادتين ) 3
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 . تصديق جلالة الملك عليه - ج

جعلت مشروع  1 (۱۰، إذ أن المادة ) أي عمل من هذه الأعمال الثلاثة تشريعولا يمكن اعتبار 

راح الصادر عن هذه جعلت الإقت 2( ٥٥والمادة )، الحكومة خاضعاً لموافقة السلطة التشريعية 

، وقد هدف واضع الدستور إلى تأمين الناحية  وضعه في صيغة مشروع من الحكومة واجباً السلطة 

 . وإيجاد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى  ، التشريعية من جهة

 إقرار القوانينالفرع الثاني : 

 حيث أنه ،المرحلة الثانية التي تلي مرحلة إقتراح القوانين  عتبر مرحلة إقرار القوانين بمثابةت       

لنواب ويتولى مجلس ا ، الملكدق عليه امجلس النواب والأعيان وص لا يصدر أي قانون إلا إذا أقره  

 ، ا من قبل الحكومة والتصويت عليهامناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه بعد صياغته

م ترفع النتيجة ث ، وتكون النتيجة إما بالموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها بأغلبية عدد الحاضرين

فوعاً إلى المجلس مش نية التي تقدمه  إلى مجلس الأعيان الذي يقوم بتحويلها إلى اللجنة القانو 

الملك لتصديقه  ، يرفع إلى ، فإذا ما أقره بأغلبية عدد الحاضرين بتقريرها ثم يجرى التصويت عليه

افق س النواب بالصيغة التي يراها مناسبة ، فإذا و لما في حالة رفضه فإنه يعيده إلى مجأ  وإصداره

لمجلس الأعيان لإقراره ورفعه  أجرى اللازم وأعاد   ، مجلس النواب على إقتراحات مجلس الأعيان

 . إلى الملك لاستكمال الإجراءات اللازمة من تصديق وإصدار

 ، وأصرلأعيان واعاده لمجلس الأعيان وفي حالة رفض مجلس النواب لتعديلات مجلس ا     

، يتم دعوة المجلسين إلى جلسة  لمشروع كما عاد من مجلس النوابلمجلس الأعيان على رفضه 

                                                           
 ( من الدستور الأردني .25المادة ) 1

 ( من الدستور الأردني .25المادة ) 2
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 لمشترك بأكثريةا ، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس مشتركة بين المجلسين لمناقشته

 انيةث، أما إذا لم تتوفر هذه الأغلبية فإنها تعنى الرفض ولا يقدم مرة  تلثي الأعضاء الحاضرين

 . إلى المجلس في الدورة نفسها

  والإصدارالتصديق :  الفرع الثالث

من الدستور الأردني يتولى الملك التصديق على القوانين  1 (۱۰وفقاً لأحكام نص المادة )     

مجلس  صلاحيةولم يفصل الدستور الأردني  ، وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها

حدة يترتب عليها ة واوجعلها عملي، صلاحيات الملك من عملية التصديق والإصدار  الأمة عن

، وإصداره من الملك بعد إقراره من مجلس النواب ومجلس  منح الصفة التنفيذيةي  وجود قانون 

ه ، أما إذا لم يرغب الملك في تصديق الأعيان يجب أن يتم خلال ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه

وفي ،  قالتصدي وإصداره فيجب أن يرده إلى المجلس خلال هذه المدة مشفوعاً ببيان أسباب عدم

، وأقره كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان مرة  حالة رد مشروع القانون خلال مدة الستة أشهر

ت مدة ر  ، أما إذا م ثانية وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس وجب عندئذ إصداره

 . 2 صدقستة أشهر دون موافقة أو رد يعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم الم  

 عتراض توقيفي بسبب قدرة مجلسيإ  ذلك عتبروعدم تصديق الملك على مشروع قانون ي        

لى عتراض الملك عإ  ن، وهذه يختلف ع النواب والأعيان على التغلب عليه بالأغلبية المشددة

  .3 لةوسي ، لأنه لا يمكن تجاوزه بأي عتراض مطلقإ مواد الدستور الذي يوصف بأنه تعديل 

                                                           
 الأردني .( من الدستور 35المادة ) 1
 ( من الدستور .12( من المادة )4الفقرة ) 2
عمان، الأردن: دار الثقافة  للنشر والتوزيع، ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري  (.5285) محمد ،الغزوي  3

 .536ص
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الدستور الأردني بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب في عملية واحدة يجريها وجمع 

لتصديق جزءاً ا ر المجلس العالي للدستور بأن  ، وفس   الملك بتوقيعه على مشروع القانون بعد إقراره

أما  ، ة التشريعية إلى جانب مجلس الأمةمن العملية التشريعية يقوم بها الملك كشريك في السلط

التي يجب أن  ةى اعتباره جزءاً من قوانين الدولالإصدار فهو إعلان بوجود القانون وأمر بتنفيذه عل

لتي نصت علي أنه : " يسري مفعول القانون ا 1 (۱۱من المادة )( ۲تنفذ ونرى ذلك جلياً في الفقرة )

ص خاص إذا ورد نبإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا 

 . " في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( من الدستور الأردني .23المادة ) 1
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 المبحث الثاني

 وأهميته السياسي بالإصلاح التعريف

 ئنكا لكل مهمة ريةتغي وهوعملية ، والجماعات والدول للأمم مستمر مطلب الإصلاح إن  

 مطلب يرتفع أن ولايشترط ، قوة من ضعف ما يجدد أو خطأ من وقع ما صلحلي   ، ومعنوي  طبيعي

 نايخص وفيما ، للإصلاح الحاجة النوازل عززت   ربما ولكن،  طارئة حاجات من بدافع الإصلاح

من تطورات في مختلف  ماحدث هو بالإصلاح التنادي إلى الحاجة يؤكد الذي فإن الأردن في

 اثأحد من الماضية عقود الثلاثة في ماحدث تحديداً  أكثر وبصورة ، ستقلالالإ منذالمجالات 

 لتحولاتا عن الناتجة البلاد في قتصاديةالإ الأزمات أن   ولاشك ، قتصاديةوإ جتماعيةوإ سياسية

ربيع ما ي سمى بالو  العراق وأحداث ، الجوار دول مع والعلاقات قتصاديةالإ الموارد وقلة ، السكانية

 .  مسبوقة غير الخارج مع مواجهة في الأردن وضعتالعربي ، 

 القيام ءعب يقع التي المباشرة وغير المباشرة الخطوات يشمل أن يجب السياسي فالإصلاح

 تمعاتبالمج للسير وذلك ، الخاص القطاعو  ، المدني المجتمعمؤسسات و  ، الحكومات كل على بها

 وبشكل ، وتردد بطاءٍ إ غير ومن ، نحو الأمام دماً ق   بشكلٍ خاص الأردنية والدولة عام بشكل

 .ملموس

 بما يةوالأساس العظمى القيمة هي لحريةا فيها تكون  الذي النظام ذلك هي والديمقراطية  

 إلى تؤدي التي السياسية التعددية خلال من بنفسه نفسه يحكم الذي للشعب الفعلية السيادة حققي  

بحيث يتناول  بين ،وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطل . المتبادل حترامالإ على وتقوم السلطة تداول

لاح ني : الإص: التعريف بالإصلاح السياسي ، في حين سيتناول المطلب الثاالمطلب الأول 

  . السياسي في الأردن
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الأول المطلب  

 السياسي بالإصلاح التعريف

 وأكثر نوأحس أفضل جديد وضع إلى،  قائم ومأزوم سلبي واقع من نتقالالإ الإصلاح يعني

 كمح وأي ، اءبن   هدج   أي صميم هي بل ، أبداً  جديدة ليست الإصلاح فعملية ، وبقاء ستدامةإ

 الإصلاحب بالضرورة يرتبط السياسي والإصلاح ، أوالشعب الأمة أو الدولة أوضاع تحسين ستهدفإ

 ةقتصاديالإ للمشاكل استعراض من عليه شتملي كان ما وبخاصة،  قتصاديوالإ جتماعيالإ

 السياسي الإصلاح عملية لأن ، جديدة وإجراءات قتصاديةإ بسياسات والتوجيه ، القائمة جتماعيةوالإ

 ساتومؤس السياسية والأحزاب ، الدولة مؤسسات بها وتشارك ، الدولةداخل  من تنبع أن ينبغي

 ومرتبط قرمست هو كمفهوم فالإصلاح ، الخارج من الإصلاح فرضولا ي   ، المختلفة المدني المجتمع

 تصاديقوالإ السياسي الواقع غيري   أن شأنه ومن ، صنعه في شاركت   وهي ، الشعوب وعي في

  .1 متكاملة ديمقراطية منظومة إطار في ، الأفضل إلى جتماعيوالإ

 رامةك يصون دستور  ، وإصلاحه الدستور حترامإ من يبدأ كمفهوم الحقيقي الإصلاح إن  

 ويقوم،  لاً وعم قولاً  السلطات مصدر باعتبارها الأمة مع ويتعامل ، وحرياته حقوقه ويحمي الإنسان

 برامج لكتمت وطنية وأحزاب،  الناس ورغبات طموحات عن عبرت   التي السياسية التعددية ظل في

 . بينها فيما وتتنافس للحكم

 

 

                                                           
 .30ص ،ئرة المكتبة الوطنيةداعمان،الأردن: ، النظام السياسي الأردني (.2450) أمين، مشافبةلا 1
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  : السياسي الإصلاح مفهوم : الفرع الأول

 ، لديمقراطيةا وبناء ، السياسي التغيير بمعنى ، نه التغييرالإصلاح السياسي بأ فعر  ي  

 الدستوري  لتنظيما وتطوير ، والثقافي والمؤسساتي السياسي التطور مستوى  في نضبطالم   والتغيير

 واستقلالية ، يةالجماهير  والتعبئة مستوياتها بكل الشعبية المشاركة على والتركيز ، الدولة لسلطات

 همحقوق نيل من تمكينهم وكذلك،  للمواطنين العامة والحريات الحقوق  وضمان،  الدولة أجهزة

بأنه كافة  : اسيالسي الإصلاح فعر  ي   كما ، والقانون  الدستور لهم كفلها التي مبحرياته ستمتاعوالإ

الخطوات المباشرة وغير المباشـرة التـي يقـع عـبء القيـام بهـا علـى عـاتق كـل مــن الحكومــات ، 

والقطــاع الخــاص ، وذلــك للســير بالمجتمعــات والدول قدماً ، ومن  المجتمــع المــدني ،مؤسسات و 

 .1بشكل ملحوظ ، في طريق بناء نظم ديمقراطية أو تردد ، و  دون إبطاء

ظـام تحسـين الن بأنه   : الإصلاح السياسي ف قاموس المصطلحات السياسيةعر   ي  و كما  

ياً ح السياسي ركناً أساسعد الإصلاي  حيث ستبداد ، الإاومة مقالفساد و محاربة جل أالسياسـي مـن 

القــرار  شــعبية فــي اتخــاذللحكم الصالح ، ومن مظــاهره ســيادة القــانون ، والشــفافية ، والمشــاركة ال

 ـتراتيجيةـوفعاليــة الإنجــاز ، وكفــاءة الإدارة ، والمحاســبة ، والمســائلة والرؤيــة الإس،  والمساواة  والعــدل

بمـا يضـمن  ، ولصـيغتها الدسـتورية والقانونيـةوتصـحيح مسـاراتها ، السياسـية  وهــي تجديــد للحيــاة

وهـو  العلاقـات فيمـا بينهــا ، للدستور ، وسيادة القانون ، وفصل السلطات ، وتحديدتوافـق عامـاً 

 .2الحكم في الدول العربية  برنامج الأمم المتحدة لإدارة التعريـف الـذي يتبنــاه  

                                                           
مجلـة المستقبل السیاسـة الأمریكیـة تجـاه الإصـلاح السیاسـي فـي الشـرق الأوسـط ، (.3212) محمـد عبـد االلهیاسین،  1

 73، بیروت ، ص  ٦٢، العدد  ، مركز دراسات الوحدة العربیة العربي
 دار المعرفة الجامعیة، ، الإسكندریة:1ط ،والسياسة دراسات نظرية تطبيقيةالمجتمع (. 1172سعید، اسماعیل علي ) 2

 .313ص
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 مارساتم في سيما ولا ، سيء أو شاذٍ  لوضع الأفضل نحو والتعديل التغيير أيضاً  وهو

 خطأ يحتصحل أو ، الظلم زالةلإ أو ، تخلفةم   مجتمعاتل أو ، تسلطةم  و  فاسدة مؤسسات وسلوكيات

 مجتمعوال الحكومات بها تقوم وجادة فعالة خطوات هو السياسي والإصلاح ، عوجاجإ  تصويبل أو

 وأن ، والأساسية العظمى القيمة الحرية فيها تكون  ، حقيقية ديمقراطية ظمن   إيجاد نحو المدني

 على وتقوم ، ةالسلط تداول إلى تؤدي التي السياسية التعددية خلال من بنفسه نفسه الشعب يحكم

 ، نتخبةم  ال التشريعية السلطة رأسها على فعالة سياسية مؤسسات وجود مع الحقوق  جميع حترامإ

 بكل يةالسياس والأحزاب والشعبية الدستورية لةئللمسا الخاضعة والحكومة ، ستقلالم   والقضاء

 .1الفكرية تنوعاتها

 : الأخرى  والمفاهيم السياسي الإصلاح:  الفرع الثاني

 خدامهااست على ودرج سبقته ومصطلحات مفاهيم مع السياسي الإصلاح مفهوم يتداخل

 التحولات حالة يف بتص   وجميعها ، السياسي والتغير ، السياسي التحديثو ،  السياسية التنمية مثل

 مضامين عم التعامل في والأسلوب التركيز نقاط في اختلاف مع السياسي النظام في تحدث التي

 اسيالسي فالتغيير ، "المضمون  أو الشكل " المظهر أو الجوهر إطار ضمن ، التحول هذا لياتوآ

 السياسية لقوةا وممارسة توزيع على يؤثر بما ، الغايات أو العمليات أو الأبنية في التحول إلى شيري  

 التنمية أما ، الخارجية علاقاتها أو الدولة داخل السياسي والنفوذ ، والإجبار سلطةلا مثل بمضامينها

 الفاعلة والقيادة يةالشرع له تتوافر ستقرم   حكم إقامةإلى  تهدف التي والعمليةالفعل  فهي؛  السياسية

 أجل نم والبشرية المادية الموارد تعبئة على السياسي النظام قدرات وتطور نمو ؛ كذلك وتعني

 جوهر ن  أ إذ،  الديمقراطية والممارسات المؤسسات نمو البعض لدى يوه ، اياتهوغ أهدافه تحقيق

                                                           
 21-22، مرجع سابق، صالنظام السياسي الأردنيالمشافبة،  1
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 زيادة:  هامن أغراض لعدة والتنمية للديمقراطية قاعدة شكلي   ، خططم   داري إ وفعل كعملية التنمية

 خلال من المساواة  من قدر أكبر وتحقيق،  والوظيفي البنائي التمايزو  ، السياسي النظام قدرة

  والوطني ليالمح المستويين على السياسية المشاركة قاعدة وتوسيع،  القانون  سيادة لمبدأ الخضوع

 ذهه في النظر أمعنا وإذا ، والسياسي الإداري  لتوظيفل كمعيار وحدها الكفاءة معيار واعتماد

   .1 الديمقراطية بناء بعملية قيتعل لهاج   نفإ ، راضالأغ

 حيث ، ةالسياسي والتنمية السياسي الإصلاح مفهومي بين مباشرة علاقة هناك أن   شك ولا

 تالمشكلا مع التعامل على قدرة أكثر آخر إلى نظام من نتقالالإ تعني السياسية التنمية أن  

 لسياسيةا التنمية إطلاق الممكن ومن ، والخارجية الداخلية بيئته من التابعة للمطالب ستجابةوالإ

 والقيادة ةالشرعي له تتوافر ستقرم   كمح   إقامة إلى تهدف التي العملية أو الفعل أو السلوك على

 بغية الأفرادو  والشعوب والدول الحكومات تردده   أساسياً  مطلباً  أصبح السياسي والإصلاح ، الفاعلة

 لخلا من إلا يتم لا وذلك ، والبطالة الفقر من والحد ، والمساواة  والعدل الحرية على الحصول

 على افظةوالمح وكرامته بقيمته المواطن إحساس إلى تهدف تصحيحية سياسات الحكومات نتهاجإ

 الحضارةو  التقدم متطلبات مع نسجاموالإ فالتكي   من يتمكن كي ، بواجباته وتعريفه حقوقه

 عبيالش الحراك إلى تؤدي عكسية نتائج إلى يؤدي ذلك وخلاف،  السياسية الحياة ومستجدات

  .2 العنف واستخدام والمظاهراتات عتصاموالإ

 البيئة تز تمي   فقد ، كلياً  مختلفة الصورة أن نجد ، العربي لمشهدا على سريعة وبنظرة

 وعسكرياً  أمنياً و  سياسياً  السلطة وتركيز الحكم بعسكرة الماضي القرن  نصف خلال العربية السياسية

 جميع يف القرار على الحكومات بسيطرة المعاصرة الحقبة زتتمي   كما ، الدولة رئيس شخص في

                                                           
 ، عمان.3، طالنظام السياسي الأردني(. 3213المشافبة، أمین) 1
 23-21، مرجع سابق، صالنظام السياسي الأردنيالمشاقبة،  2
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 والقانونية ريةالدستو  أشكالها بجميع المساءلة وانعدام ومستقبلهم الناس بحياة تتعلق التي الشؤون 

  الديمقراطية والتقاليد،  السياسي للعمل ومستقرة واضحة قواعد غياب مع ذلك ترافق وقد ، والأخلاقية

 لسلطةا تداول عدم إلى أدى مما،  والمستويات المجالات مختلف في الشخصية عتباراتالإ وطغيان

 عن اسيةالسي الأنظمة عجز بسبب وذلك ، كلياً  دورهابإلغاء  المعارضة وتهميش ، سلمية بطريقة

 عم الحوار وانعدام،  والمرأة  الشباب وخاصة،  الجديدة والسياسية جتماعيةالإ القوى  استيعاب

 ، السياسي العمل جدوى  في الثقة القطاعات تفقد أن إلى أدى مما ، المجتمع من واسعة قطاعات

  .1 نفسها الأنظمة شرعية في التشكيك إلى أدى الذي الأمر

 من تمدةسالم   والنفوذ السلطة ستغلالإ سوءف بأنه وي عر   ، الإصلاح نقيض هو والفساد

 أن  ب،  الشخصية والإجتماعية ، بما ي خالف بشكلٍ مباشر العلاقات من أو الوظيفي المنصب

 يتخذها تيال قتصاديةالإ القرارات في دور أي تلعب أن ينبغي لا العائلية أو الشخصية العلاقات

 ثبالتحدي ترتبط الفساد نشأة كما أن   ، الحكومة أو الخاص القطاع في المعنيون  الموظفون 

 فإن   بالتاليو  ، للمجتمع الأساسية يمالق في غيري   الذي السريع والسياسي قتصاديوالإ جتماعيالإ

 والقيم عدالقوا  بين الصراع لكن ، السلوك في نحرافإ عن جينت   لا الحديث المجتمع في الفساد

 .  القواعد لكت من بأي تبريرها لايمكن بأفعال للقيام للأفراد الباب يفسح والتقليدية الحديثة

 ناكه كان وإذا ، الإصلاح حل   الفساد حل   فإذا ، لفسادل الأكبر ودعهو ال الإصلاح ن  إو 

 بلق الصلاح من درجة على يكونوا أن يجب الإصلاح على فالقائمون  ، الفساد نحسرإ إصلاح

 لاحيةالإص وبأعمالهم بهم الناس يثق حتى هؤلاء من المطلوب هو وهذا،  الإصلاح بعملية البدء

 .الإصلاحي  طريقهم في وهم لهم اً عون يكونوا حتى

                                                           
 التنمیة السیاسیة المفهوم والمكونات والأطراف المشاركة، ندوة التنمیة السیاسیة في الأردن(. " 3224) عبیدات، خالد، 1

 .144-142یاسیة في الأردن، صمنشورات جمعیة العلوم السعمان: ، "
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   السياسي صلاحالإ تحقيق معوقاتالفرع الثالث : 

 ولكن ، ومتنوعه كثيرةأي دولة  في السياسي صلاحالإ طريق تعترض التي المعوقاتإن        

 :1 بما يلي السياسي صلاحالإ حركة من تحد التي المعوقات برزأ تلخيص يمكن

 . السياسية الارادة غياب -5

 شاملةو  عميقة سياسية تغيرات حداثوإ جادة سياسية رادةإ الى يحتاج صلاحالإ ن  لأ ذلك

 لوص اذا سيما ولاالإصلاح ،  يريد لا النظام ن  أ يعني،  السياسية رادةالإ غياب أو ضعف لأن

 . والفساد ستبدادوالإ والتحجر نغلاقالإ من كبيرة درجة لىإ

 . الوطنية الدولة بناء كتمالإ عدم -2

إن الدول التي لازالت في مرحلة التشكيل أو البناء ، لن تستطيع أن تمضي ق دماً في عملية 

لدولة حول كيفية بناء اخبة الحاكمة الإصلاح السياسي ، وتحديداً في ظل غياب رؤية واضحة للن  

ية ستمرار قوة وتأثير الولاءات الفرعمظاهر عدم إكتمال بناء الدولة بإ الوطنية وإدارتها ، وتتجلى

 .من قبلية وطائفية وإقليمية وغيرها ، حيث تتفوق على الولاء للدولة 

 . الوطنية الهوية مسألة حسم عدم -3

 وقطرية يميةقلوإ وقومية دينية هويات بين مافي أي دولة  الوطنية الهوية رتغي   استمرار إن  

 وخلق ، ماعيجتالإ ندماجالإ تحقيق في الدولة فشل، يؤدي ذلك إلى  مستقرة وغير متصارعة وقبلية

 على ارستقر والإ منالأ مفاهيم تبرز الوطنية الهوية هشاشة ضوء وفي ، للمواطنين جامعة هوية

 التي وراقالأ ضد تعتبر الوطنية والهوية،  السياسي صلاحوالإ والديمقراطية المواطنة مفاهيم حساب

                                                           
الأردنية موقع الجبهة  على منشور مقالمعوقات الإصلاح السياسي في الأردن،  (،2458) تركي محمد ،سلامه بني 1

 5/2/2423تاريخ الزيارة :  https://jounited.com/index.php : الرابط على الموحدة

https://jounited.com/index.php


33 

 

 جغرافيةسس أ على المجتمع تفتيت يتم حيث ، ومصالحه يتلاءم ما في السياسي النظام ستخدمهاي

 لتقدما فرص عيقوي  ،  الهوية زمةأ يعكس مما،  القبلي النظام نتاجإ عادة، وإ  وجهوية وعشائرية

 . السياسي صلاحالإ وتحقيق

 . الديمقراطية الثقافة ضعف -0

 وبالتالي ، نسانيالإ والسلوك فكارالأ على التأثير في السياسية دور يفوق  دوراً  الثقافةتلعب 

 والجامعة مدرسةوال سرةالأ في ديمقراطية ثقافة بدون  سياسي صلاحإ تحقيق بمكان الصعوبة من نهفإ

 جسدت   يةالديمقراط الثقافة ن  ولأ ، الدولة مؤسسات من وغيرها والحكومة والبرلمان السياسي والحزب

 للدولة نتماءوالإ المواطنة روح وخلق للسلطة السلمي والتداول القانون  حكم سيادة واحترام تعددية قيم

 مجتمعاتالمعظم  في السائدة الثقافة نماطأ ، حيث أن   والتطرف العنف ورفض والتسامح والحوار

،  عطياتالأو  المنح وتسول الحقوق  وترك،  ذعانوالإ والخضوع نقيادالإ تكريس على تقوم العربية

 المصلحة على الضيقة الشخصية والمصالح،  الحوار لغة على القوة لغة وتغليب الآخر قبول وعدم

 . ، وكل ذلك من أسباب الحد من عملية الإصلاح السياسي العامة عتباراتوالإ الوطنية

 . الاقتصادية الظروف -5 

 وصلت يالت الخارجية المديونية حجم وارتفاعالدول ،  منها تعاني التي قتصاديةالإ الأزمة 

 لطبقةا واختفاء والفساد والبطالة الفقر مستويات وارتفاع،  عالٍ  مستوى  لىفي عدد من الدول إ

 .  السياسي صلاحالإ عملية من الحد الى دىأ ذلك كل،  الوسطى

 . المدني المجتمع مؤسسات ضعف -6

 خوفمت مدني مجتمع ظل في فاعل دور لها يكون  نأ المدني المجتمع لمؤسسات يمكن لا 

أن  لأجل ذلك فإنه من الصعبو ،  والريبة الشك بعين ليهاإ تنظر، وهناك دول  هش وأ ضعيف وأ
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 حرة صبحت بحيث،  المدني المجتمع منظماتل ستقلاليةإ وجود بدون  سياسي صلاحتطبيق إ يتم

  .قراراتها اتخاذ في

 . قليميةالإ الظروف -7

 ةحرك علىت ثر ، أ دموية ثوراتإضطراباتٍ سياسية و  مندول الإقليم  تشهده   ماإن  

 الإصلاح .  أولوية حول الحديث تراجع خلال مندول المنطقة  في السياسي الإصلاح
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 الثاني المطلب                              

  في الأردن السياسي الإصلاح                           
 

ليمي التغير المجتمعي والإق قواعدف مع تكي  بالنظام سياسي أي  الإصلاح السياسي هو قدرة     

ل نتقال من حال إلى أخرى هي الأفض، بالإ وتطوير الآليات السياسية للسلطة والمجتمع  والدولي

 ح السياسيواستكمالًا لمسيرة الإصلا ، رتقاء إلى مستوى الأمم الفاعلةلإ، وا تحقيقاً للنقلة الحضارية

 ، والذي ي عد فلسفة للتغير والتطوير والتنمية الهادفة لتوسيع مجال الحريات وتوطينها في الأردن

صلاحية الإ م ، عدداً من البرامج5222منذ توليه العرش عام  الملك عبد الله الثانيجلالة فقد أعلن 

في  ، وكلنا الأردنم 2445في عام  ، والأجندة الوطنيةم 2442في عام  : الأردن أولاً ها نذكر من

  لدراسة الأحزاب السياسية ومراجعتها م2455 عام تشكيل لجنة الحوار الوطني فيو ، م 2006عام 

 تم حيث ،من الفعاليات الشعبية والتيارات السياسية  نتخابية الموجه لها انتقادات كثيرةوالقوانين الإ

قلة والهيئة المست، وإنشاء المحكمة الدستورية  ، التعديل على الدستور الأردني في هذا العام

م تم بناءً 2425وأخيراً تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في عام  ،خابات للانت

 .وتعديل قانوني الإنتخاب والأحزاب  ، على مخرجاتها إجراء تعديلات على الدستور

فلا بد من تناول آليات وأدوات الإصلاح عملية الإصلاح السياسي في الأردن وللحديث حول      

يجب  فإنه ، باعتبارها حقوق أساسيةوتحقيق إحتياجاتهم لمواطنين امطالب السياسي ، فلتلبية 

إحتجاجات و نحنى آخر كإضرابات وبدون مماطلة ، حتى لا تأخذ هذه المطالب م  تنفيذها بأسرع وقت 

وحتى تكون عملية الإصلاح السياسي تسير في الطريق  جتمعي ،هدد السلم الم  ومظاهرات ت  

لتي يشهدها التطورات ادستور جديد يتلاءم مع طبيعة  هذا يتطلب كبيرة ، فإن  الصحيح وبفاعلية 

مثلة ممن السلطة التشريعية وخصوصاً  ، كثير من الجهات وأيضاً يتطلب ذلك تعاون  ، المجتمع
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 أتي دورثم ي ، ساعدة في عملية الإصلاحن التشريعات والقوانين الم  الذي يتولى س   بمجلس الأمة

المناخ  ةتنفيذ هذه القوانين وتهيئالتي يأتي دورها من خلال  ، الحكومةب السلطة التنفيذية ممثلةً 

ر ومن ثم يأتي دو ،  التي يمكن من خلالها البدء بعملية الإصلاح الملائمة الظروفو  السياسي

ن وسيتم الحديث حول هذه الجوانب م،  العملية الديمقراطيةو  الحياة السياسية الإعلام في تعزيز

 :خلال الفروع التالية 

  دور الدستور في عملية الإصلاح السياسي : الفرع الأول

 الأمة " ( على أن  20المادة ) ( من5البند رقم ) في م5252نص الدستور الأردني لسنة      

بين في تمارس سلطاتها على الوجه الم  ( من نفس المادة على " 2السلطات ، وفي البند ) مصدر

النص على هذا المبدأ بكون الأمة مصدر السلطات في أي دستور لا  ورغم أن   ،1 لدستور"هذا ا

 ، توري لا يرتبط تطبيقه بوجود نص دس ، بل أنه   يؤثر على كيفية ممارسة السلطات لصلاحيتها

لك من لكنهما يختلفان في تطبيق ذ ، وإنما بتأكيد مبدأ سيادة الأمة من الناحية القانونية والنظرية

 .2 الناحية العملية

افلًا شاملًا وكالأردني  م الحقوق والحريات بموجب الدستورتنظيب وقد قام المشرع الأردني     

وهو  ، قررة على مبدأ المساواة الحقوق الم  رتكزت هذه إ ، فقدلممارسة تلك الحقوق والحريات العامة 

  قراطيةما تعنى به الدساتير الديمومن أهم  الحياة الاجتماعية الحديثة عتبر من مقوماتالمبدأ الذي ي  

فنصت المادة السادسة من الدستور  ، الدستور أمر الحقوق والحريات وفي هذا المجال استهل

 تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق سواء لا الأردنيون أمام القانون  بقولها "

                                                           
 .355-321مطابع وزارة الأوقاف، ص ، عمان: 3202الدستور الأردني منذ عام (. 3223خیر، هاني، ) 1
، 1ط ،التربية الوطنية الوطن والمواطنوالنظام السياسي في الأردن(. 3222الحضرمي، عمر والعدوان، مصطفى ) 2

 .56صعمان: دار مجدلاوي، 
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العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ  وتكفل الدولة "، أو اللغة أو الدين

 . 1" الفرص لجميع الأردنيين

 ياتر ، ومن هذه الح ثم أورد الدستور بعد ذلك الحريات العامة مع بيان حدودها وضماناتها     

 لحريةا نص على أن  ، ف، ومنها ما يتصل بمصالحهم المعنوية  ما يتصل بمصالح الأفراد المالية

 .2الشخصية مصونة 

ة جاءت مبادرة جلال على الإرادة الحقيقية لعملية الإصلاح السياسي في الأردن ، وتأكيداً      

تعمل على بتشكيل لجنة ملكية  م ،2455لسنة  نيسانشهر الملك عبد الله الثاني التي أعلنها في 

يد والتقدم روح التجد وإيمانها بأن   ، للتوجهات الملكية ، تجسيداً  مراجعة نصوص الدستور الأردني

التقدم و  البناءهي التي تحكم المجتمع من أجل وضع رؤى حكيمة لمستقبل الأردن المنشود في 

مكوناته ع بخب السياسية وعموم المجتمالفجوة بين الن   والازدهار، وخاصة حين وجد جلالته بأن  

وقد  ، ، وزادت مستويات التناقض وحالات عدم الثقة بين الطرفين تساعتعددة قد بدأت بالإالم  

بعد إقرارها وذلك  م ،2455صادق جلالة الملك عبد الله الثاني على التعديلات الدستورية لسنة 

 . 3 من مجلسي الأعيان والنواب

بأن تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة ، م 2425وتكرر ذلك في شهر حزيران عام      

السياسية بإرادة ملكية سامية ، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للإنتخاب ، ومشروع جديد 

كماً بالقوانين وآليات العم  للقانون الأحزاب السياسية ، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة ح 

النيابي ، بالإضافة لتمكين المرأة والشباب ، والبحث في السبل الكفيلة لتحفيزهم في المشاركة الحزبية 

                                                           
 ( من الدستور الأردني .6المادة ) 1
 ( من الدستور الأردني .7المادة ) 2
-1111(. أثر الإصلاح السیاسي على عملیة المشاركة السیاسیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة 3213الخلایلة، هشام ) 3

 ، الأردن.55-54(، جامعة الشرق الأوسط، صرسالة ماجستیر غیر منشورة)، 3213
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والنيابية ، وقد صادق جلالة الملك عبدالله الثاني على مخرجات هذه اللجنة بعد أن سارت في 

ة على لدستوريمسارها القانوني بإقرارها من مجلسي الأعيان والنواب ، وتمت بذلك التعديلات ا

 م . 2422الدستور لعام 

 

  الإصلاح السياسي  عملية في السلطة التشريعيةدور  : الفرع الثاني

من  اما لهل السياسي ،في عملية الإصلاح تكتسب السلطة التشريعية أهمية كبيرة وخاصة      

ن خلال م في التشريع والرقابة همتها الأساسيةم  عملية الإصلاح السياسي من خلال  دور كبير في

الشرعية بإرساء وتهيئة البيئة القانونية و لسلطة التشريعية تقوم احيث  مجلسيها النواب والأعيان ،

وذلك  ، لسياسية والاجتماعية والاقتصاديةظم امكن إدخالها على الن  للإصلاحات السياسية التي ي  

 . التشريعيوهو الدور ، ألا  لهامن خلال الدور الرئيسي 

الحزم القانونية إلى تحقيق  من مجموعةتشريع من خلال السلطة التشريعية تستطيع و       

 على القوانين التي تنصن س   بقت بالشكل الصحيح ، ومن أمثلة ذلك ؛إذا ما ط  إصلاحات سياسية 

 لفروقاتاالإختلافات و  بغض النظر عن ، المجتمعبين جميع فئات  والسياسية المساواة القانونية

 وحرية التجمع  ،حترام الرأي والتعبير إتفرض التي تشريعات ال كما أن   ، العرقية أو اللغوية أو الدينية

تستطيع و  ، لها دور أساسي في عملية الإصلاح السياسي ، والتنظيم السياسي والثقافي والحزبي

ياسية بشكل للمواطنين في الحياة الستهيئة فرص المشاركة السياسية السلطة التشريعية بأن تقوم ب

ابات هي نتخالإ من المعروف بأن  ، فللمجالس النيابية نتخابات الدورية ، وذلك من خلال الإ واسع

الهامة و عتبر إحدى المقومات الأساسية ها ت  ، كما أن   آلية الديمقراطية في المجتمعات الإنسانية

  .ية السياسية في دول العالم للتنم
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 البرلمان الأردني لم يستطع أن يقوم بدوره الحقيقي في عملية الإصلاح أن  ب، نا أرى كباحث أو      

 ات البرلمانية تخابنبقوانين الإ تعلقةسواء الم ، ، وذلك لعدة أسبابالتنمية السياسية السياسي أو حتى 

كل  مما ساهم ، الحزبيوضعف العمل ، وهيمنة السلطة التنفيذية ، أو العوامل المرتبط بالعشائرية 

على شكلٍ سلبي بذلك  ًً  وانعكس، في القيام بدوره الرقابي والتشريعي البرلمان في تراجع قدرة  ذلك

 . ودورها في عملية الإصلاح السياسي في الأردن،  بالمجالس النيابيةثقة المواطن الأردني 

  في عملية الإصلاح السياسي سلطة التنفيذية: دور ال الفرع الثالث

    ختصاصات مجلس الوزراء بقولهإ واضح على بشكلٍ  (05)من المادة  (5نص البند رقم )     

د عهد ستثناء ما قإؤون الدولة الداخلية والخارجية بيتولى مجلس الوزراء مسئولية إدارة جميع ش" 

 ، " عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة اخرى أو ي  

عطيت أمور التفصيلات من خلال وضع نظام أو حيث أ  ، جاء عاماً  البند انص هذ ويبدو أن  

ذا ما ورد وه، عمال السلطة التنفيذية أ صادق عليها الملك لتحكم وزراء وي  أنظمة يضعها مجلس ال

ختصاصه من خلال واقع إوالحقيقة أن مجلس الوزراء يستمد ، المادة  نفسمن ( 2) البند في

ف عر  وت   ، ختصاصهوإ عمله لبلية تنفيذ القوانين هي من ص  ن عمأحيث ، التنفيذية  وظفيته

ن ها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة التي تقوم بكافة أعمال التنفيذ للقوانيأن  " الحكومة على 

بمعنى أنها صاحبة  ، بالإضافة إلى كافة أعمال الإدارة في المؤسسات العامة للدولة ، والأنظمة

 : 1ضمن الفقرة التالية ختصاصات الإ هذهيمكن تلخيص حيث ، " الولاية العامة

 لةالسياسة العامة للدو  ، وإقرار القيام بأعمال الإدارة العليا بالدولة وكافة المؤسسات العامة      

الإشراف القيام بو ،  ختصاصات لذلكالإ الداخلى والخارجي وممارسة كافة الجانبينفي  وتنفيذها

                                                           
 .65ص ،، عمان: دائرة النكتبة الوطنیة3، طالنظام السياسي الأردني(، 3213المشاقبة، أمین، ) 1
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تحمل المشورة والنصح و  وتقديم ، سياسة العامة المقررةوالرقابة على جميع أعمال الدولة في ظل ال

والأنظمة  نعلى الدستور والقواني المرافق العامة بناءً  ، وإدارة سؤولية عن الملك أمام مجلس الأمةالم

نظمة بالإضافة والأ، والتشريعات ، دستور لوتطبيق االقيام بمهمة تنفيذ ، و  المملكةفي المعمول بها 

 ، ا الحكومةلتزمت بهإوالثنائية وغيرها من عقود ، والإقليمية ، تفاقيات الدولية المعاهدات والإ إلى

 . القوانين والأنظمة في كل ما يتعلق بالصالح العام مشاريعقتراح وأيضاً إ

  دور الإعلام في عملية الإصلاح السياسي الفرع الرابع :

 بكل تأكيدو  حيث أنه   ، وحرية الإعلامالحقيقة الديمقراطية هناك رابط قوي وعلاقة وطيدة بين       

السياسية  تجاهاتبين الإ توفر النقاش،  لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية دون وجود وسائل إعلام حرة

، زادت  لاموسائل الإع، فكلما ضعفت القيود على مواطنين المعرفة لل وتقدم،  والفكرية المختلفة

م في وظائف وأدوار وسائل الإعلاوتتجلى ،  قدرتها على القيام بوظائفها في المجتمع الديمقراطي

  :1 بمايليالمجتمع الديمقراطي 

حيث توجد في كل مجتمع مجموعة من  ، تجاهات المختلفة داخل المجتمعالقدرة على تمثيل الإ .5

، وحتى تستطيع وسائل الإعلام أن  والإيديولوجيات المختلفةذات الأهداف والفئات الجماعات 

 لمواطنين اتجاهات فرصة الوصول إلى تيح لكل هذه الإفإنه لا بد أن ت   ، مثل المجتمع في تنوعهت  

 لإعلامستخدام وسائل اإ، وعندما يتحول  دون أية قيود من السلطة الحاكمة وآرائها تعرض أفكارهال

ة تجاهات الفكرية والإيديولوجيحتكار لبعض الأشخاص والجماعات والإالإمتياز و إلى نوع من الإ

 . وظائف الإعلام الديمقراطي تنتهي، و  تتراجع الديمقراطية ،سيطرة الم  

  

                                                           
، على موقع : 14/6/3221وسائل الإعلام والإصلاح السیاسي إشكالیة العلاقة، نشر بتاریخ :  1

http//www.startimes.com 
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 معالحامي للمجت بالقيام بدور المختلفة قيام وسائل الإعلام من خلالحماية مصالح المجتمع  .2

خل السلطة دا أعماللوسائل إعلام تراقب  مواطنون حيث يتطلع ال والمدافع عنه وعن قضاياه ،

 هاتقوم بأية انحرافات  وإطلاع المواطنين عن،  في مواجهة السلطة ه، وتمثل مصالح المجتمع

 . السلطة

لمواطنين اتوفير وسائل الإعلام للمعرفة يتم لصالح  ذلك أن   للمواطنين ،توفير المعلومات  .3 

فلكي  ، يتكامل دور وسائل الإعلام مع دور المؤسسات التعليمية حيث، ذاته  في الوقت والدولة

من  ، وتقاسم المعرفة هو شكل يزدهر المجتمع الديمقراطي فإن أعضاءه يجب أن تتقاسم المعرفة

هي تنبع ، ف أشكال التعليم الذي يضمن أن تكون عملية صنع القرار صحيحة وقائمة على المعرفة

ي تكون تلك ، ولك لمعرفة للجميع لكي يستطيعوا أن يتخذوا القرارات الصحيحةمن ضرورة توفير ا

 ، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا حصلالدولة بشكل عام والمجتمع بشكل خاص القرارات في صالح 

 ، وأصبح هناك فهم مشترك بين المواطنين لهذه كل مواطن على المعلومات عما يحدث في العالم

يقع على عاتق وسائل الإعلام من ناحية ، وعلى المؤسسات التعليمية من ناحية وهذا ،  الأحداث

مؤسسات تقدم ال، بينما  ما يحدث في العالم تقدم للمواطنين المعرفة حولوسائل الإعلام ف أخرى ،

 كان ردنالأ أن   ، ومن الجدير بالذكر أن ن شير إلى القدرات للتعامل مع هذه الأحداث التعليمة لهم

ر هذا أن تم إقرافبعد  ، لمعلوماتا الحصول علىعربي يصدر قانوناً لضمان الحق في  بلدٍ  أول

شر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ ن   ومصادقة الملك عليه ،من البرلمان القانون 

واضح  وهذا مؤشر "قانون ضمان حق الحصول على المعلومات  "سم إتحت  2447/6/57

 واطنينالم صول الصحافة ووسائل الاعلام على المعلومات لنشرها وتعريفعلى أهمية ح ومباشر

 بها.
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ساهم عن ت المختلفةفوسائل الإعلام  الوطنية وتماسك المجتمع ،ساهمة في تحقيق الوحدة االم  . 0

موحداً بقى يالمجتمع على أن  فهي بذلك تساعد، الوطنية المعرفة في تحقيق الوحدة نشر طريق 

فكلما شعر أعضاء المجتمع بهذا  ، ثقافة عامة مشتركة لكل أعضاء المجتمع من خلال نشر

 ، زاد توحدهم وزادت قدرتهم على اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة ، المشترك الثقافي

عد من ت  الإجتماعي بين جميع أطياف المجتمع ، والترابط  لوطنيةدة اساهمة في تحقيق الوحفالم  

 .ة للإعلام يالرئيسة و الهامالوظائف 

في  رومباش قد ساهم بشكل كبيرعلى الساحة الأردنية ، الإعلام  لعبه  هذا الدور الذي  إن  و      

، لا بل ساهم في وضع معايير جديدة للحكم على نجاح  وتجذيرها السياسي دفع عملية الإصلاح

كل تأكيد ولكن وب ، الأحداث السياسيةمهماً في تغيير ، ولعب دوراً  العملية الإصلاحية أو فشلها

لم  ، الرسمية منها تحديداً و  فبعض الوسائل الإعلامية، على كل وسائل الإعلام ذلك ينطبق  لم

وأهم  ، بقيت على الهامش من مجمل العملية، و  تستطع أن تجد لها دوراً فاعلًا في هذه الظروف

 من خلال( الإعلامي  المواطن) ز ظاهرة هو برو ، صلاحية تطور في دور الإعلام في المرحلة الإ

ل وسائعبر تطبيقات  من خلال جميع الوسائل المتاحة ، مشاركة الآلاف في الإدلاء بأرائهم

 .1ما يدل على وعي واهتمام مباشر بالسياسة وهذل ،  التواصل الإجتماعي

 

 

 

                                                           
على موقع الجریدة الإلكتروني:  5/7/3213موسى شتیوي، الإعلام والإصلاح السیاسي، مقالة جریدة الغد، بتاریخ :  1

http//www.alghad.com 
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 المبحث الثالث

 ) النيابية ( نتخابات البرلمانيةالإ 

 ،في حياتها السياسية نهج الديمقراطية  م5222منذ عام  الأردنية الهاشمية إنتهجت المملكة     

مجلساً نيابياً  (52و)مجالس تشريعة  (5)بية عبر مارسة الحياة النياذلك من خلال م   ن لناحيث يتبي  

ممارسة و  ابيةالحياة الني في اً نقطاعإالفترة  هذه في مع أنه قد تخلل، حتى يومنا هذا منذ ذلك الوقت 

أدت التي وطنية القضايا عدد من الوذلك بسبب ، م 5287-5267نتخابية بين عامي العملية الإ

سية ومع عودة الحياة السيا ،قتصادية جتماعية والإتغيرات السياسية والإجموعة من الم  إلى حدوث م

ردنية بية على الساحة الأشهد الأردن تطوراً وتحولاً رائداً بإعادة الحياة النيا، م 5282عام  والبرلمانية

  .1 ، وبظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالأحزاب والنقابات بقوة

تناول يبحيث  ، يتم معالجة موضوع هذا المبحث في مطلبين، فسوف على ما تقدم  اً وبناء     
 نتخاباتلإام ظن   ؛ الثاني، فيما يتناول المطلب مفهوم الإنتخابات البرلمانية ؛ المطلب الأول منهما 

   .المختلفة

 

 

 

 

 

 

                                                           
رسالة ماجستیر غیر )، 3227-1171(. دور العشیرة في الإنتخابات في الأردن 3227بني یاسین، محمد سلیمان، ) 1

 ،عمان، الأردن.21ص، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، (منشورة
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 المطلب الأول

 نتخابات البرلمانيةمفهوم الإ 

ها إن  ف، ولتحقيق ذلك مجتمعاتها قراطية في م الديمقي إرساء دول العالم إلى معظمتسعى        

 بها ، نتخابيةتنظيم العملية الإحتى يتم ، و  نتخابات تشريعية أو بلدية أو غيرهاإتعمل على إقامة 

ن القوانيذه هعتبر ت  حيث ، بالإنتخابات القوانين والتشريعات المتعلقة إقرار  فإنها تعمل على

  . الديموقراطية وأساسها الحياةجوهر هي نتخابية والتشريعات الناظمة للعملية الإ

سية طة السياالوسائل الديمقراطية لإسناد السل هو أحد أهم في أي دولة النظام الانتخابيو       

، وحتى  ةقراطيوسيلة تهدف إلى تعزيز الديم فهو،  حدد شرعية السلطة القائمة من عدمهاالتي ت  

أهمها هو  عتبر منتي ي  وال ، تعزيز عدد من الأسس والمتطلبات فإنه لا بد من يتم تطبيق ذلك ،

نتخابية ملية الإلناظمة للعا، وتختلف التشريعات والقوانين  المناسبالملائم و نتخابي ختيار النظام الإإ

بط هو ضيبقى واحداً ، و الهدف الأساسي لتلك القوانين والتشريعات  ، إلا أن  لأخرى  دولةمن 

دوث أو حش أو التزوير ، منعاً للغ   نتخابية وفق قواعد وأصول محددة ومتفق عليهاالعملية الإ

 مشاكل تؤثر على المناخ السياسي في الدولة . 

 

 نتخابات البرلمانيةماهية الإ  : الفرع الأول

الوسيلة الوحيدة كقاعدة عامة لإسناد السلطة السياسة عبر جميع  بمثابة عتبر الانتخابي         

ولذلك  ، يديولوجيات التي تستند عليهاالأ ختلاف أشكالها وتباينإب ، ظمة السياسة المعاصرةالأن

  جتماعيةلصراعات السياسية والإلمنافسة وال ميداناً فهو ،  مؤسسة قائمة بذاتهانتخاب أصبح الإفقد 

وم الفاعلون في قفي ، ت السياسية التي تحدث في المجتمعلقياس التغيرا خبراً م   نفس الوقتفي و 

 من خلال ذلكو ، كأداة للتحكم في موازين القوى  العملية الإنتخابية اللعبة السياسية بإستخدام
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مستقبلية  لفرض إستراتيجية سياسية ، الأغلبيات البرلمانية انبجنتخابية من ستخدام القوانين الإإ

 نتخاب أو السيطرة على السلطة السياسية برمتها.إعادة الإ في سبيل ، معينة

 

 نتخابات البرلمانية تعريف الإ  الفرع الثاني :

نتخاب لإانظم الأحكام القانونية التي ت   مجموعة" نتخابي على أنه النظام الإ إستقر تعريف      

غاية  إلى ، نتخابيةقتراع والتسجيل في القائمة الإمن اكتساب حق الإ بدايةً ،  في مختلف مظاهره

  .1"  خابينتالإبمختلف المراحل التي يمر بها المسار  مروراً ،  ات النهائيةنتخابالاإعلان نتائج 

  البعض منهم ختيارإ( ب الناخبين )قيام المواطنين  ها "ف العملية الانتخابية على أن  عر  وت  كما       

لال من خ ، سياسية وإدارية محضة مؤسساتلتسيير  ، وذلك كفاءةالذوي من أن يكونوا بشرط 

  "الاختيار " أي " قتراعالإ نتخاب مصطلح "إ في العموم يقابل كلمة، و 2 " بعملية التصويت قيامهم

نى عملية بمع ،قصد به إعطاء الصوت وي  ، "  تصويت مصطلح " يتم إستخدام وفي بعض الأحيان

إعلان الرأي حول قضية معروضة والزامية الحصول على عدد معين من الأصوات بشأن اتخاذ 

 . 3قرار ما 

 الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون نتخاب هو : ناحية القانونية فالإمن الأما       

 ، سواء على مستوى  السيادة أو الحكم نيابة عنهم الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة

 أو على مستوى إداري مثل الانتخابات البلدية ، نتخابات الرئاسية والتشريعية، مثل الإ سياسي

  .4 يرهاوغ الثقافية والاقتصاديةو جتماعية لإعلى مستوى المرافق المختلفة ا ، أوواللامركزية 

                                                           
 .26ص مد للنشر والتوزیع،دار ومكتبة حاعممان، الأردن: ، محاضرات في الديمقراطية(. 3213شطناوي، فیصل، ) 1
یوان المطبوعات دالجزائر: ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائرية(. 3223شریط، الأمین، ) 2

 .57صالجامعیة،،
 .57(. مرجع سابق، ص3223شریط، الأمین، ) 3
 .77مطبعة الریاض، صدمشق، سوریا: ، مباديء القانون الدستوري والنظم السياسية(. 3222الغالي، كمال، ) 4
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 مراحلب بل كان وليد تطور مر   ، نتخاب لم يظهر للوجود دفعة واحدةمبدأ الإ وفي الواقع فإن        

أصبح  إلى أن ، سيطر على الفكر الإنسانيعات بين النظريات التيوقراطية والانوقراطية التي ت  وصرا 

 . في الديمقراطيات الحديثةالسلطة هم عيين الحكام وتولينتخاب هو الأصل في تالإ

 ختيارلإأنها سلطة قانونية قررها المشرع الأردني للمواطنين " ردنية على ف الانتخابات الأعر  ت  و      

، فالسلطة "  اللامركزية، وحديثاً مجالس  1، كالمجالس النيابية والبلدية السلطات العامة في الدولة

للمشرع سلطة تعديل مضمونها وطرق و ، القانونية مقررة من أجل الجماعة لا من أجل الفرد 

سم إب ي لمبدأ مشروعية ممارسة السلطةعن التنظيم القانونر عبنتخابات الأردنية ت  والإ ، ستعمالهاإ

بأنها السلطة الممنوحة بالقانون لبعض المواطنين الذين تتكون منهم هيئة " ف أيضاً عر  ، وت   الشعب

ي ما فعن طريق الإفصاح عن إرادتهم ، الناخبين للمساهمة في الحياة العامة مباشرة أو للنيابة 

  .2"  بتنصيب الحكام وتسيير أمور الحكم يتعلق

إذ  ، فقد تم إقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بها لإنتخابات بشكل عام ،ولتنظيم عملية ا     

ن هذا ، وتأتي هذه الأهمية بسبب أ كملًا للدستورنتخاب لمجلس النواب قانوناً م  الإ عتبر قانون ي  

نظام  "، فالمادة الأولى من الدستور تنص صراحة على أن  ظام الحكممباشرة بن القانون متعلق

ياً "، أي أن الحكم في الأردن يرتكز دستور  الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي المملكة الحكم في

( من الدستور 67، وقد قضت المادة ) ، هما المجلس النيابي والملك أساسيين متساويين على ركنين

 .3 نتخابتخابات النيابية وفقاً لقانون الإالان بأن تجري 

                                                           
دار الثقافة عمان، الأردن: ، الإنتخابات العامة في الأردن : مدخل وتطور تاريخي(. 3213الخوالدة، محمد سعید، ) 1

 .33للنشر والتوزیع، ص
دار الكتاب  القاهرة، مصر: ،المباديء الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة(. 3226سعید، السید علي، ) 2

 .43الحدیث، ص
 .22، صمجلة دراسات إنسانية(. الأقلیات في الأردن ودورها في الحیاة السیاسیة، 3211)ادل محمدصیدور، ع 3
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نتخاب الإ نأ، فذهب رأي للقول ب نتخابحول تحديد الطبيعة القانونية للإ ولقد تعددت الآراء     

د فق، أما الرأي الثالث  نتخاب على أنه واجب ووظيفةالإرأى رأي آخر و ،  حق شخصي وخاص

 نستعرض هذه الآراء الثلاثة : ، وفيمايلينتخاب هو حق ووظيفة الإ أن   جمع بين

 نتخاب حق شخصيالإ  - 9 

تباره باع ، شخصي لكل مواطن حق  هو نتخاب الإ تجاه إلى القول بأن  يذهب أصحاب هذا الإ     

التي  من نتائج نظرية سيادة الشعب نطلاقاً إ ، وذلك نزع أو ينتقص منهلا يجوز أن ي   طبيعياً  حقاً 

، وعليه 1" نتخاب هو أحد طرق ممارستها الإ جزءاً من السيادة وأن  رد يملك كل ف " تنص على :

ام يجب الأخذ بنظ لذلكو ، جزء من السيادة الذي يمتلكه فكل مواطن له الحق في ممارسة مظاهر 

 . نتخابي لأي سبب كانحرم أي شخص من ممارسة حقه الإلا ي  قتراع العام حتى الإ

 :2 حقاً شخصياً النتائج التالية نتخابالإ هذا الرأي بأن  ويترتب على 

 ، إذ أن   دون أخرى  قيد من حق الانتخاب فيجعله قاصراً على فئةٍ ع أن ي  شر   أنه لا يجوز للم   -5

قتراع الإ يسولقتراع العام من ثمة يلزم الأخذ بنظام الإ، و  هذا الحق لصيق بالفرد باعتباره مواطناً 

 . قيدالم  

 ليستياري و خإنتخاب لزام صاحبه على مباشرته ، فالإإمكن لا ي   فلذلك ، نتخاب حقالإ بما أن   – 2

 . إجباري 

 

                                                           
النظم السياسية، دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر (. 3221) بسیوني، عبدالغني 1

 .113والنشر، صالدار الجتمعیة للطباعة بیروت، لبنان: ، الإسلامي والفكر الأوروبي
، النظم السياسية والقانون الدستوري، تحليل النظام الدستوري المصري(. 3225)شیحا، إبراهیم عبدالعزیز 2

 .224منشأة المعارف، صالإسكندریة، مصر: 
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 نتخاب وظيفةالإ  -2

 جتماعية وواجب علىإوإنما هو وظيفة ، نتخاب ليس حقاً الإ تجاه أن  يرى أصحاب هذا الإ      

وظيفة  وإنما يؤدي ، من حقوقه مارس حقاً نتخاب فإنه لا ي  بالإ المواطن فعندما يقوم ، المواطن أداؤه

أجل  ، ومن لك للأمةهي م  فالسيادة وحدة واحدة لا تتجزأ و  ، التي ينتمي إليها لأمةدمة عامة لأو خ

هنا  وتقوم الأمة، التعبير عن هذه السيادة فلابد من وجود ممثلين عن الأمة يمارسون سلطاتها 

، ممارسة وظيفة  وحسب هذه النظرية ،1 ممثليننتخاب هؤلاء الإد الأفراد الذين لهم وظيفة بتحدي

روط تؤدي ، هذه الش المستوى العلمي ...الخو  لضرائبدفع ا، مثل نتخاب تتطلب شروطاً معينة الإ

ليس تخاب وظيفة و نالإ أن  ويترتب على الرأي ب،  قيداً قتراع م  ى تضييق دائرة الناخبين فيصبح الإإل

  :2 منهاهامة نذكر حقاً نتائج 

اصراً ق رع أن يضع ضوابط وشروط تقيد من ممارسة الإنتخاب ، فيجعله  أنه يجوز للمش -5

المرشحين  أختيار أكفوظيفة مقتضاها إعد نتخاب ي  الإبما أن  ، و  فئة معينة دون أخرى على 

  خبينحدد شروطاً معينة في الناالمشرع يستطيع أن ي   فإن  فلذلك ،  ممارسة شؤون السلطةل

 . الأخذ بنظام الاقتراع المقيديؤدي إلى سوف الأمر الذي 

 . مباشرته يكون أمراً إجبارياً وليس اختيارياً  فإن   ، نتخاب وظيفةما دام الإ - 2 

 بقصد لا، نتخاب بقصد تحقيق الصالح العام باشر عملية الإيجب على الفرد أن ي   -3

 . مصالحه الشخصية أو مصالح ناخبيه تحقيق
 

 

 

                                                           
 .43، مرجع سابق، صمحاضرات في الديمقراطية(. 3213)شطناوي، فیصل  1
 .51، مرجع سابق، صاسية والقانون الدستوريالنظم السي(. 3225)شیحا، إبراهیم عبدالعزیز  2
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 نتخاب حق ووظيفةالإ  -3

 ابهون أصح، ويفسر  ووظيفة حق  هو نتخاب الإ تجاه إلى القول بأن  هذا الإ أصحاب يذهب     

هذا القول ن  أإلا   وظيفة واجبة الأداء في نفس الوقت ونهيعتبر  م، ولكنه نتخاب حق فرديالإ بأن  

بل  ، تعارضتين في لحظة واحدةلأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين الم  ، ذلك غير دقيق 

ة في عتبر حقاً شخصياً تحميه الدعوى القضائينتخاب ي  : فالإ الجمع بينهما بشكل متتابع يمكن

يفة تحول إلى مجرد وظولكنه ي نتخابات سمه في جداول الإإعند قيام الناخب بقيد ، أي  البداية

  .1 في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها شتراك في تكوين الهيئات العامةتتمثل في الإ
 

،  ظيفةعتبر حقاً شخصياً ولا و تخاب لا ي  نالإ ويتجه الرأي الراجح في الفقه الحديث إلى أن       

 ن لتحقيقللناخبي منح، وت   حدد مضمونها وشروطها القانون وإنما هو سلطة قانونية مقررة للناخب ي  

 :2هذا التكييف النتائج التالية ويترتب على ، المصلحة العامة 

 ، نتخاب على الوجه الذي يتطلبه الصالح العامعدل من شروط الإللمشرع أن ي  يحق  -5

 . حتجاج، وليس للناخبين حق في الإ تساعاً إضيقاً أو 

أو أن يتفق مع غيره لمخالفة  ، نتخابطيع الناخب التنازل عن حقه في الإلا يست -2

 المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل . القواعد

فإني  ، نتخابمختلفة حول الطبيعة القانونية للإال الثلاثة طلاع على الآراءالإأن تم وبعد       

الإنتخاب من الناحية القانونية هو حق شخصي لكل مواطن  أن  ب أرى من وجهة نظري كباحث ،

 مأن يت يجب ، إضافة إلى ذلك أيضاً  ، وهوولا بأي شكل من الأشكال  نزع منهلا يجوز أن ي  

                                                           
 .33(. مرجع سابق، ص3221)بسیوني، عبدالغني  1
مكتبة دار عمان، الأردن: ، 4، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري(. 3215)أحمد الخطیب، نعمان  2

 .61ص فة للنشر والتوزیع،الثقا
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 تخابينمواطن له الحق في ممارسة حقه الإ كلف ، وعليه مواطن على كل وطنياً  عتباره واجباً إ 

كة ، في سبيل تطبيق المشار عليه  كواجبٍ  هذا الحق من تلقاء نفسه التعامل مع يجب عليهو 

 .ة الديموقراطية النهوض بالعمليو  ، السياسية
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 المطلب الثاني

 المختلفة نتخاباتلإ اظم نُ 

قصد باستعمال قواعد فنية هي ،  نتخابيةماط الإالأنب او ما تعرف نتخابيةالأنظمة الإ     

تعملة الأساليب والطرق المسها أن  ف بعر  وعادة ما ت   ، نتخابترجيح بين المترشحين في الإال

 المترشحين على الناخبين ، وفرز النتائج وتحديدها . لعرض

م إلى نتخاب عاإدلى بها في الأصوات الم   يحول نتخابيالنظام الإ فإن  ،  وبشكل أوسع      

خذ يجب الأ، فدولة  أي فيمعين نتخابي إيار نظام ، وعند اخت خصصة للمرشحينمقاعد م  

جتماعي والسياسي القائم على الصعيد : الوضع الإأهمها  عتبار عدة عواملبعين الإ

أيضاً و  راسخة أم حديثة ،هل هي ، نمط الديمقراطية  اللغوي  ، العرقي ، الديني الأيديولوجي

 .1 بشكل أفضل وفعالنتخابية الإ لدوائراتقسيم ليتم  ، التركيز الجغرافي للناخبين

ي يعكس غرضها السياس ، نتخابي معينإة لنظام اختيار السلط أن  ب ومن الجدير بالذكر     

ية السلطة شرع تعزيزأو ل ، إلى قيام برلمان تعدديالسلطة مثلًا قد تسعى ، فبالدرجة الأولى 

من ذلك  وغير ،ة ائتلافية مستقرة وفعالة تشجيع قيام حكومأو ل،  التشريعية والسلطة التنفيذية

 :على النحو التالي نتخابية ظم الإالن   ، ويمكن استعراض أهم الأمور
 

 نتخاب المباشر وغير المباشر الإ  : الفرع الأول

 نتخاب المباشرنظام الإ  -9

                                                           
 .73(. مرجع سابق، ص3223شریط، الأمین، ) 1
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أو الحكام  ، ) البرلمان ( ختيار النوابإب قيام الناخبينهو ؛ نتخاب المباشر قصد بنظام الإي       

ددها حمن بين المرشحين مباشرة ودون وساطة وفق الأصول والإجراءات التي ي  ( رئاسة الدولة  )

تيح إذ ي   ، نتخاب المباشر نتيجة منطقية للأخذ بنظرية السيادة الشعبيةعد نظام الإوي  ، القانون 

 رشع  ي  و  ،الشعب بالأمور العامة  مامهتإ يزيد من ، كما أنه نتخاب الحكام بأنفسهم إلغالبية الأفراد 

ى الأقرب إلهو نتخاب المباشر عد نظام الإلذلك ي  إتجاه وطنهم ،  مبمسؤوليته المواطنين

 .1الديموقراطية 
 

و يضمن ، فه قراطيةمع النظم الديم نسجاماً إكثر الأي عتبر نتخاب المباشر نظام الإ أن  كما      

كثرتهم التأثير على هيئة الناخبين ل ، ذلك من الصعبختيار حكامهم ونوابهم إحرية الناخبين في 

إنه ، ف نتخاب المباشرلفائدة المرجوة من إتباع نظام الإمع ذلك وللحصول على ا، و  العددية

كونوا أن يكما يجب  ، والتربية السياسيةالناخبين على درجة معينة من الوعي  أن يكون  يجب

 .2لطة ن اختيار ممثليهم في السمن حس مكنهمالتي ت   الوطنية والإجتماعية من الثقافة على قدرٍ 
 

 نتخاب غير المباشرنظام الإ  – 2

حيث  ، نتخاب الذي يتم على درجتين أو ثلاثالإ بأنه ؛نتخاب غير المباشر الإي قصد ب      

ختيار الناخب المندوب أو ناخب الدرجة إ ، الناخب العادي أو ناخب الدرجة الأولىيقتصر دور 

تخاب غير نفي نظام الإ أنهبمعنى آخر و ،  نتخاب الحاكم أو النائبإوره يقوم بالذي بدو  ، الثانية

فاختيار  ، لكن بواسطة هيئة منتخبةو  ، لا يقوم الناخب باختيار ممثليه بصورة مباشرة، المباشر 

 .3يتم عبر درجات ووسائط  حاكم أو النائبال

                                                           
 .327دار الفكر العربي، صالقاهرة، مصر: ، الوسيط في النظم االسياسية(. 3224)البنا، محمود عاطف 1
 .21(. مرجع سابق، ص3225شیحا، إبراهیم عبدالعزیز، ) 2
 .61(. مرجع سابق، ص3224)البنا، محمود عاطف  3
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ختيار إلشعب يتولى ا لأن  ، قراطية خاب المباشر هو الأقرب إلى الديمنتوإذا كان نظام الإ     

ة عدد الدرجات دبزياقراطية عداً عن الديمنتخاب غير المباشر يزداد ب  نظام الإ فإن   ،الحكام بنفسه 

عنه  دوبينختيار منإ، فدور الشعب يتوقف عند حد  المباشر نتخاب غيرالتي يقوم عليها نظام الإ

 . 1في الدرجة الأولى  ينتهي دور الشعب أن   ، بمعنى ختيار حكامهإيتولون 
 

قتراع الإ ئ نظاموللتقليل من مساو  ، قراطية المباشرةتفق عليه أنه لتعذر ممارسة الديموالم     

تستطيع  ، ذات كفاءة عالية ودراية بالمسائل السياسيةإلى فئة مختارة ذلك د هفإنه يع، المباشر 

 المسؤولية المنوطة بها . وتدرك جيداً ، المترشحين  كفاءة تقدير
 

وذلك  ، جتماعياً إو  وثقافياً  تخلفة سياسياً نتخاب غير المباشر في الدول الم  نظام الإ وقد يصلح     

دم جدوى ثبت عالواقع ي   غير أن   بها ، نتيجة ضعف الوعي السياسي لدى أغلبية أفراد الشعب

أكثر  ائماً لم تكن د ، نتخابها على درجتينإفالمجالس النيابية التي تم ،  غير المباشر نتخابالإ

 .  نتخابها بالطريق المباشر أي على درجة واحدةإالتي تم  كفاءة من تلك
 

 نتخاب بالقائمةنتخاب الفردي والإ الإ  الفرع الثاني :

ي نتخابهم فإ المطلوبنتخاب على أساس الشخص أو الأشخاص هذا النوع من أنظمة الإيقوم      

نما إو  ، ، و إتباع الدول لأحد النظامين لا يتوقف على مدى مزايا النظام المختار نتخابيةإكل دائرة 

من حيث موقف القوى السياسية  العام في الدولة ،المناخ  هذا النظام مع لائمةيتوقف على مدى م  

                                                           
 .41(. مرجع سابق، ص3225)شیحا، إبراهیم عبدالعزیز  1
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ترى  لأنها ، نظاماً مختلطاً ،هناك بعض الدول تأخذ بالنظامين معاً ، حيث أن  جتماعية منه والإ

 نصراف عن النظام الآخر .تطبيق أحد النظامين لا يعني الإفي  أن  
 

 نتخاب الفردينظام الإ  -9

نتخابية إيتم فيه تقسيم الدولة إلى دوائر النظام الذي  بأنه ؛ نظام الانتخاب الفرديف ي عر       

 تخبه  نتخابية نائب واحد ينإبحيث يكون لكل دائرة ، صغيرة نسبياً ومتساوية على قدر الإمكان 

أما  ،1د مهما كان عدد المرشحين إلا لمرشح واححسب هذا النظام ، فلا يصوت الناخب  سكانها

فإنه يجرى إما على دور واحد ، نظام الأغلبية نتخاب الفردي لا يتم إلا وفق الإإذا كان  في حالة

ويكتفي في النظام الأول بالأغلبية البسيطة أو النسبية بينما يتطلب في النظام  ، ما على دورينإو 

 . الثاني بالأغلبية المطلقة
 

نسب والأكفأ تيار الأترشحين واخنتخابية معرفة المنتخاب الفردي يسمح لناخبي الدائرة الإالإ إن       

ما يستطيع ك ، نتخاب الفردي بالسهولة والبساطة في إجراءاتهلهذا السبب يتميز نظام الإو  ، ممنه

ى لتصويت علختيار بكل حرية دون ضغط من الأحزاب السياسية التي تقوده إلى االناخب الإ

 لىع للأحزاب الصغيرة فرصة الحصولنتخاب الفردي كما يوفر نظام الإ ، الأشخاص الذين تريدهم

 .2 نتخابيةمقاعد نيابية في بعض الدوائر الإ
 

 امج نتخاب أفكار وبر إنتخاب أشخاص وليس إأنه ، بنتخاب الفردي على نظام الإ ما يؤخذأما      

ما يركز نظام ، ك ومستواه الثقافي نسبه  و ،  يتأثر بشعبية المرشح وشخصيته الناخب أن  فنجد 

                                                           
أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ) أسلوب ممارسة الحكم في الدول (، 3227)نسیب، محمد ارزقي  1

 .71صالشعاع للنشر والتوزیع، دار الجزائر: ، الجزء الثاني، المعاصرة (
 .77دار الكتاب الحدیث، صالجزائر: ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(. 3222)بوكرا، إدریس  2
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رشحين أثناء الم ذلك لأن   ، نتخاب الفردي على القضايا المحلية ويهمل القضايا الوطنية الكبرى الإ

المحلية  نصبة على الشؤون نتخابية يعملون جاهدين على أن تكون برامجهم السياسية م  حملاتهم الإ

 الناخبين .لينالوا رضا 

 

 نتخاب عن طريق القائمةنظام الإ  – 2

،  اقنتخابية كبيرة وواسعة النطإئر تقسيم الدولة إلى دوا ، نتخاب بالقائمةيقتضي نظام الإ     

 كما يقوم ، كانما تضم من س   على حسبنتخابية عدد من المقاعد إلكل دائرة  ىعطي  بحيث 

حددها ي  التي  قاعدعدد المعلى قدر  ،ة بالتصويت لعدد معين من النواب الناخبون في كل دائر 

 م راديقدم قائمة بأسماء ال فكل ناخب ول به عند إجراء العملية الإنتخابية ،المعم نتخابالإ قانون 

 ، وذلك تعدد الأعضاءالم   نتخاببنظام الإ ، هذا النظام أيضاً  سمىي   ، كما نتخابهم من المترشحينإ

 . 1نتخابهم إنظراً لتعدد المرشحين المطلوب 
 

أو بنظام  ، عدة ، فقد يؤخذ بصورة القائمة المغلقة نتخاب بالقائمة في صورٍ يطبق نظام الإو      

ن ، فالقوائم المغلقة هي قوائم لا يستطيع الناخب أ أو بنظام قوائم مع المزج ، القائمة مع التفضيل

فيختار  ، في ترتيب المترشحين أو الزيادة أو حذف أسمائهم كان ذلك سواء ، عدل فيها شيئاً ي  

ترتيب الذي بال يداً قم   يكون إذ  ، هذا النوع من القوائم يسلب حرية الناخبو  ، دمة بأكملهاالقائمة المق

 .2يفضله  وضعه الحزب الذي
 

                                                           
 .45(. مرجع سابق، ص3225) إبراهیم عبدالعزیزشیحا،  1
 .135(. مرجع سابق، ص3223) شریط، الأمین 2
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الناخب  إلا أن   ، صورة أخرى لنظام القوائم المغلقة أخذفت ، لقوائم المغلقة مع التفضيلأما ا     

 ، بها دون إضافة أو حذف ردةأن يختار قائمة واحدة مع إمكانية إعادة ترتيب الأسماء الوا يمكنه  

أسماء المرشحين من قدم قائمة من عنده مكونة خب أن ي  فيمكن النا، أما نظام القوائم مع المزج 

 .1م من مجموعة القوائم المقدمة يختاره الذين
 

 نتخاب بالقائمة يسمح للناخبين أن يصوتوا على برامجالإ ، فإن   نتخاب الفرديوعلى عكس الإ     

نتخابية تكون أكثر الحملات الإفمن جهة أخرى و  ، هذا من جهة ، ليس على أشخاصو  ، وأفكار

ازداد ، بية نتخا، وكلما اتسعت الدوائر الإ هتمام إلى الشؤون العامةالإ توجيه حيث يتم ، موضوعية

 .2 أكبر المناطق وتلبية مصالحهاهتمام واضعي القوائم بتوسيع برامجهم السياسية لتغطية إ 
 

نتشار ظاهرة الرشوة وهيمنة الإدارة على العملية الانتخابية إنتخاب بالقائمة من ويقلل الإ     

  ر على ناخبيهاوإمكانية التأثي ، نتخابيةنتخاب الفردي نتيجة صغر الدائرة الإالمتفشية في نظام الإو 

 .3إمكانية الرشوة  ضعفتنتخابية صعب تدخل الإدارة و تسعت الدائرة الإإفكلما 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المرجع السابق. 1
 .66(. مرجع سابق، ص3224) البنا، محمود عاطف 2
 .66(. مرجع سابق، ص3224) البنا، محمود عاطف 3
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 نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي الفرع الثالث :

 نظام الأغلبية -9

النظام الذي يفوز فيه المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على  هو ؛ قصد بنظام الأغلبيةي       

خاب نائباً يتم إنت ، إذ نتخاب الفردي، ويمكن تصور هذا النظام في الإ أكثرية الأصوات الصحيحة

القائمة ذلك  على أثرفتفوز ، نتخاب عن طريق القائمة مكن تصوره في الإكما ي   واحداً في الدائرة ،

  .1معظمها المقاعد أو بالتي نالت أغلبية الأصوات 
 

ة يسمح بقيام أغلبيكما أنه  ، البساطةهو الوضوح و ، ميز نظام الأغلبية أهم ما ي  وإن  

لأغلبية تعرض نظام اوقد  ، ستقرار الحكوميإلى الإ أيضاً  ويؤدي، المجالس النيابية  متماسكة في

لبية المقاعد ن أغوذلك لأ ، ستبداد البرلماناتإنظام الأغلبية يؤدي إلى  أن  : نتقادات من بينها إلعدة 

 خرى جهة أ وكما أنه من  مما يؤدي إلى وجود معارضة ضعيفة ، هي لحزب الأغلبية في البرلمان

بر نتخاب القائمة أو المترشح الذي حصل على أكلبية البسيطة يعني أن تفوز في الإنظام الأغ فإن  

بالرغم من أن مجموع الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين أكبر من  ، عدد من الأصوات

 .2 عبر عنهاالم   مجموع الأصوات 5/2
 

النسبية ( يؤدي إلى إجحاف وظلم  )مما سبق يتضح لنا أن نظام الأغلبية المطلقة أو و      

ظهر وهنا  ، مثل الأقليةالبحث عن نظام ي  أن يتم ضروري ال من كانفقد لذلك  ، لأقليات السياسيةل

 . نظام التمثيل النسبي
 

 

                                                           
 .111(. مرجع سابق، ص3222)الغالي، كمال  1
 .14مرجع سابق، ص(. 3224)البنا، محمود عاطف  2
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 نظام التمثيل النسبي -2

 صة للدائرةخصالمقاعد الم   توزيع فيهيتم النظام الذي  بأنه   ؛ نظام التمثيل النسبي ع ر  ف     

كون للقائمة الفوز لا ي فإن   وبهذه الطريقة ، نتخابية حسب النسب التي حصلت عليها كل قائمةالإ

التي حصلت على الأغلبية المطلقة فقط كما هو الحال في نظام الأغلبية المطلقة أو على أكثرية 

نما يتم توزيع المقاعد في ظل التمثيل إو  ، نظام الأغلبية النسبيةكما هو الحال في ، الأصوات 

 .1سبة الأصوات التي حصلت عليهاعلى القوائم المختلفة بحسب ن النسبي
 

 ، فتحصل مانمثيلًا عادلًا في البرلتبتمثيل الأقليات السياسية  ، يسمح نظام التمثيل النسبيو      

،  نتخابيةلإا المنافسةوالأصوات التي حصلت عليها في  هذه الأقليات على مقاعد نيابية تتناسب

ما هو  على عكس ، ستقلالها وبرامجها الذاتيةإب تحتفظ الأحزاب الصغيرة فإن  ومن جهة أخرى 

اب بعض الأحز  لذلك فتضطر  نظام الأغلبية الذي يؤدي إلى محاباة حزب الأغلبية عليه في

 .2تحصل على مقاعد في البرلمان  الأقوى منها لكيالأخرى  ندماج في الأحزابالصغيرة إلى الإ
 

 مما يؤدي إلى ، تجاهاته وميولهإختلف بي التمثيل الصادق للشعب بم  يضمن التمثيل النسو      

  مثيل النسبيعد نظام التلذلك ي  ، و بصورة صادقة عن آراء الشعب وميوله  ي عبر مجلس نيابيتكوين 

 ستبداد فييحول نظام التمثيل النسبي دون الإكما  ، برلمانيالنظام المع  تفاقاً إالنظام الأكثر هو 

البرلمانات ، بسبب وجود أحزاب صغيرة تمكنت من خلال هذا النظام من الحصول على مقاعد ، 

 . 3البرلمان  وتشكل معارضة قوية داخل ، فتعمل جاهدة لتفرض وجودها

 

 

                                                           
 .51(. مرجع سابق، ص3225) شیحا، إبراهیم عبدالعزیز 1
 .21(. مرجع سابق، ص3215) الخطیب، نعمان أحمد 2
 .42(. مرجع سابق، ص3215)الخطیب، نعمان أحمد  3
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 الفصل الثالث   

 ظل التعديلات الدستوريةفي  على قوانين الإنتخاب وأثره صلاح السياسيالإ       

 ( م 9191-2022 )                           

م وحتى عام 5282جريت على الدستور الأردني منذ عام التعديلات الدستورية التي أ   إن  

 م وتحديداً تلك التعديلات التي طالت قانون الإنتخاب ، قد أحدثت نقلة نوعية في العلاقة2422

الدساتير  فالدستور الأردني كغيره منيذية والتشريعية والقضائية ، التنف بين السلطات الثلاث ،

يحتاج للتعديل لمواكبة التطور السريع في كافة مناحي الحياة ، فالتعديل الدستوري يخلق حالة من 

ة المتطورة ، العمليواقع الحياة و التوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث ، وبين نصوص الدستور 

أنشأت التعديلات على سبيل الذكر وليس الحصر ، هيئة مستقلة للإنتخابات مهمتها الإشراف  وقد

لتعديلات ا عززتعلى العملية الإنتخابية بكافة جوانبها بإستقلال عن السلطة التنفيذية ، كما 

على  صرة ومواكبة للتطورات، من خلال قوانين إنتخاب معاالنظام البرلماني في الأردن  الدستورية

 .الساحة الداخلية للأردن والساحة الإقليمية 

  ويتناول هذا الفصل في المبحث الأول التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب بالفترة 

( ، ويستعرض المبحث الثاني التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب  م2454 – 5282) 

 . ( م2422 – 2455بالفترة ) 
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 المبحث الأول                              

   (م2090 – 9191التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب بالفترة )             

 ،في أي دولة تدعي التطور والحداثة  النظام الديمقراطي لامحأهم م الإنتخابات من عدت  

 عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي  ةتعبير واضح فهي وسيلة

 مجالس النيابية في ال نتخاب ممثليهمإ، من خلال  المشاركة الفعلية في صنع القرار التي تتمثل فيو 

،  عبيةالذي يتحقق بالمشاركة الشو  في الأردن منذ تأسيس الدولة ، التمثيلينظام ال ولقد تم إتباع

عائم منها على ترسيخ وإرساء د حرصاً  الديمقراطي ، هجنالإلى هذا ت الدساتير الأردنية قد أشار لو 

عتبر ت   وبذلك فإنها نظم العملية الانتخابيةنتخاب الإطار الذي ي  شكل قوانين الإوت  ، (1)الديمقراطية

 . المعاصرةاة والحي المتطورة ظمبما يتفق والن  ، الأداة التي تسمح بمشاركة الشعب في صنع القرار 

مرة وكانت تخضع لتعديلات مست،  عديدة مراحلبنتخابية في الأردن ت القوانين الإوقد مر  

عديلات التي الت ن  إو ، نتخابية جوهر القوانين الإ عتبري  نتخابي الذي شكل النظام الإت  ، ل ومتعددة

نتخابي يتناسب مع طبيعة إتهدف إلى إيجاد نظام  كانت دائماً  ،ا القانون كانت تطرأ على هذ

 ،وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية  ، جتماعيةوتركيبته السياسية والإ، المجتمع الأردني 

وإدماج المواطنين في المشاركة العامة والتعبير الحقيقي عن إرادة ، وتشكيل الحكومات البرلمانية 

 الأردن خابية التي تم إتباعها فيتنالإ قوانينسيتم عرض أهم أشكال ال بحثمالهذا ، وفي  الشعب

  (2) . م5424م حتى عام 5282من عام 

                                                           
 :، عمان، الأردن الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية .(5285الغزوي، محمد سليم ) - 1

  . 525-552دار مطر للنشر والتوزيع، ص 

 .  23، ص مطابع الإيمانعمان: ، التطور العلمي للنظام في الأردن .(5287هاني سليم ) خير، - 2
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 وسنتطرق في هذا المبحث إلى أربع مطالب على النحو التالي :

 م .5282: قانون الإنتخاب لسنة  المطلب الأول

 م .5223نتخاب لسنة قانون الإ:  المطلب الثاني        

 م .2445لسنة  نتخابقانون الإ:  المطلب الثالث        

 م .2454لسنة  نتخابقانون الإ:  الرابعالمطلب         
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 المطلب الأول

  م9191لسنة  قانون الإنتخاب

م ، حيث كان هذا القانون 5286( لسنة  22م صدر قانون الإنتخاب رقم ) 5286في عام         

ء من هو جز قد كان واضحاً أن هذا القانون ، و الحياة البرلمانية في الأردن محطة مهمة في تاريخ 

ياسي ستصور لتنظيم العلاقات الأردنية الفلسطينية في الضفتين الشرقية والغربية في إطار حل 

  .1 لكن ذلك الحل لم يكتب له النجاح ،إقليمي للقضية الفلسطينية 

ة ، الغربيم ، صدر قرار فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة 5288تموز  34وفي 

م ، الذي رفع عدد 5282لسنة  23رقم  للإنتخاب م صدور القانون المؤقت5282في العام  تلاه  

( دائرة إنتخابية في الضفة الشرقية ،  24موزعة على )  ( مقعداً  84مقاعد المجلس النيابي إلى ) 

مقاعد اوي عدد الوتم اعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للمواطن إنتخاب عدد المرشحين يس

  .2النيابية المخصصة لدائرته ، وألغى تمثيل الضفة الغربية في البرلمان الأردني 

الذي  القائمة المفتوحةهو المسمى السياسي لنظام  م5282نتخابي لسنة النظام الإ إن  

لنظام ا، ومن هذه التسمية يرجع إلى سنة تطبيق هذا  يندرج تحت أنظمة الأغلبية وليس النسبية

صدر  ، والذي نتخب فيها مجلس النواب وفقا لهذا النظامأ  ، وهي المرة الوحيدة التي  في الأردن

في  5286نتخاب لعام كل قانون الإوهكذا ش  ،  5286( لسنة 22نتخاب رقم )بموجب قانون الإ

                                                           
 ، عمان: دار سندباد للنشر،5، طالإطار القانوني للبناء الديمقراطي في الأردن(. 2444) وآخرون  الحوراني، هاني- 1

 50-53ص

 وتعديلاته .  2528( لعام  32قانون الإنتخاب المؤقت رقم )   2

 



63 

 

مرحلة ل وضع حجر الأساسالأساس الذي ،  م5282م نتخابات عاإعليها  الصيغة التي جرت

  . 1 لأردنوالتحول الديمقراطي في ا ، نفراج السياسيالإ

قانون ل م جرت الإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب الحادي عشر وفقاً 5282-55-8وفي 

ت هذه الإنتخابات من حيث المشاركة والمنافسة من م ، وقد تميز  5282( لسنة  23الإنتخاب ) 

، مثلوا  ( مرشحاً  607لإنتخاب ، إذ ترشح ) خلال الإقبال الواسع على ممارسة حق الترشح وا

ة المرأة كالشعبية والفكرية والتيارات الاسياسية ، كا شهدت هذه الإنتخابات مشار  طيافالأمختلف 

( مرشحة ، كما تم قبول طلبات مرشحي  52دمت لهذه الإنتخابات ) كمرشحة وناخبة ، حيث تق

اب ضاء الأحز أن قانون الإنتخاب يمنع ترشيح أع بالرغم من ، الأحزاب والتنظيمات السياسية

والتنظيمات السياسية التي تتنافى أهدافها ومبادئها مع الدستور الأردني ، لذلك كانت مشاركة 

 . 2 ن الإعلان الرسمي عن الإنتماءات الحزبية للمرشحيندو الأحزاب 

رلمانية في لمقاعد البونستطيع هنا الإشارة إلى أهم التيارات السياسية التي تنافست على ا

 : 3 هذه الإنتخابات ، وهي

عتبر التيار الإسلامي أقوى التيارات الحزبية العاملة على التيار الإسلامي : حيث ي   -5

لامي " جماعة الإخوان الساحة الأردنية ، فيمثل هذا التيار حزب جبهة العمل الإس

ارع على الش مؤثراً  سياسياً ، وتأتي قوة هذا التيار من إمتلاكه خطاباً المسلمين " 

                                                           
جلة المنارة مراحل إعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن، م. (2446حسن و كشاكش كركم ) العبادي،  1

 . 3، العدد 52 ص، المجلد

، مركز مجلة الأردن الجديد، 5282، قراءة أولية في الإنتخابات الأردنية النيابية لعام (5282) ، أبو رمانأبو رمان 2
 . 34ص، قبرص، 55/56الأردن الجديد، العدد 

المشاركة السياسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية "دراسة ميدانية"، (. 2455فراس )الشرعة،  3
 .522، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية، ص(رسالة دكتوراة غير منشورة)
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من  %04ما نسبته  شكلاً م   ( مقعداً  32الأردني ، وقد حصل هذا التيار على ) 

 مجموع مقاعد مجلس النواب .

تيار أحزاب الوسط ) التيار المستقل ( : حيث انطلق هذا التيار من خلفيات محلية  -2

ا إلى حد ا وأهدافهوعشائرية ذات نزاعات سياسية فكرية محافظة ، تتشابه في برامجه

خصصة لأبناء من ضمنها المقاعد الم   مقعداً  35ما ، وقد حصل هذا التيار على 

 من مجموع مقاعد مجلس النواب . %03.7البادية والأقليات ، مشكلين ما نسبته 

( مقعداً م شكلًا ما نسبته  53التيار القومي واليساري : حصل هذا التيار على )  -3

 مجلس النواب .من مجموع مقاعد  56.3%

 

فيما بعد  أو م5282نتخابات إ، سواء في سياق  م5286نتخاب لعام تعرض قانون الإ وقد

هذا قام  يث، ح وأكثر ديمقراطية ، بما يجعل منه قانونا عصرياً  إلى العديد من المطالبات بتعديله

ة ويحزاب القالأ حدأإذا قام  وخصوصاً ، قتراع ختلال الناتج عن نتائج الإتضخيم الإب أحياناً  قانون ال

، كما  لدائرةهذه ا ، وبالتالي يستطيع الفوز بجميع مقاعد بتسمية مرشحين عن كامل مقاعد دائرة ما

د على الحزب الواح داخل بعض الأحزاب نتيجة تنافس مرشحي الإنشقاقاتتحصل بعض يمكن أن 

 . الصوت الواحد خذ بنظامأ التعديل الذي جرى على هذا القانون  ، إلا أن   أصوات الناخبين
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 المطلب الثاني

 م9113 سنةل قانون الإنتخاب
 

( 55نتخاب المؤقت رقم )بقانون الإ 5286نتخاب لعام ل المشرع الأردني قانون الإستبدإ

 راطياً ديمق م لمطالبات بتعديله بما يجعل منه قانوناً 5286وذلك بعد أن تعرض قانون ، م5223لعام 

، بحيث  دالواحتبنى هذا القانون مبدأ الصوت قد و يوسع من قاعدة المشاركة السياسية ،  صلاحياً إ

المقاعد  عن نتخابية بغض النظرمرشح واحد يصوت له في الدائرة الإ هيكون للناخب بمقتضا

تخابات عام إن، و م 5223نتخابات عام إ، وقد جرت بموجب هذا النظام  المخصصة لتلك الدائرة

  . 1 م5227

بيرة ومعارضة ك ولقد تعرض هذا القانون لإنتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية

لدى التيارات الإسلامية والقومية والسياسية ، وعدد من الأحزاب السياسية ، والشخصيات المستقلة 

رية ئ، واعتبر بمثابة إنتكاسة للعملية الديمقراطية بسبب تشجيعه للولاءات العشا والنقابات المهنية

 . 2 ، على حساب الخيارات السياسيةوالعائلية والطائفية والإقليمية 

أنه قد منح حق الإنتخاب لكل أردني أكمل  ، ومن أبرز ما جاء من مواد في هذا القانون 

ن الأهلية س أن   في الجداول الإنتخابية النهائية ، علماً  سجلاً التاسعة عشرة من عمره وكان إسمه م  

لأردن هو سن الثامنة عشرة ، كما حصر قانون الإنتخاب حق الناخب في الإقتراع القانونية في ا

ضمن مركز الإقتراع المسجل فيه ، وأوقف حق الإقتراع عن العاملين في القوات المسلحة والأمن 

كما حظر ممارسة الحق الإنتخابي للناخب على من كان العام والدفاع المدني طيلة مدة خدمتهم ، 

                                                           
عمان، الأردن:  ،5256التجربة الديمقراطية الأردنية ( تجربة الخمسينيات والتجربة الحديثة ) .(2442الكفارنة، احمد ) 1

 . 23 صديل للنشر والتوزيع، دار قن

 .50-53الديمقراطي في الأردن، مرجع سابق، ص هاني الحوراني واخرون، الإطار القانوني للبناء  2
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ماً عف عنه ، ومن كان محكو سجن لمدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم ي  محكوماً بال

 . 1حجرعليه لأي سبب ولم يرفع عنه ال باره القانوني ، أو من كان محجوراً بالإفلاس ولم يستعد اعت

م ، شهدت إنتخابات 5223وبالرغم من الإنتقادات التي طالت قانون الإنتخاب لسنة 

( مرشحاً ، مثلوا مختلف أطياف  530المجلس الثاني عشر وفق هذا القانون ، مشاركة وتنافس ) 

المجتمع الأردني والقوى السياسية ، كما شهدت هذه الإنتخابات أول مشاركة رسمية للأحزاب 

م ، حيث شارك في هذه الإنتخابات عشرون 5222أن صدر قانون الأحزاب عام  السياسية ، بعد

حزباً ، قام من خلالها أحزاب مثل جبهة العمل الإسلامي وعدد من الأحزاب القومية واليسارية 

ي والمحافظة المشاركة فبتشكيل قوائم خاصة بهم ، بالمقابل فضلت بعض الأحزاب الوسطية 

وقد أظهرت نتائج هذه  ين دون الإعلان عن صفتهم الحزبية ،الإنتخابات من خلال مرشح

مانين مقعد  ثين مقعداً من أصل ثالإنتخابات فوز المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية بسبعة وثلا

 . 2من إجمالي مقاعد مجلس النواب  %06.2نسبته  م شكلةً ما

في  يفاً طف ابات إرتفاعاً ومن حيث المشاركة في عملية الإقتراع ، فقد شهدت هذه الإنتخ

 %68.55ترعين بالنسبة للحاصلين على بطاقاتهم الإنتخابية ، حيث وصلت النسبة إلى نسبة المق

بينما حافظت النسبة بين من هم في سن الإقتراع  م ،5282عن إنتخابات عام  %5بزيادة قدرها 

   .3 %05.50التي بلغت ، و م 5282وبين المقترعين على مستواها السابق في إنتخابات عام 

                                                           
 م.5223( لسنة  55القانون المؤقت للإنتخاب رقم )  1

رسالة دكتوراة )، 2440-5282المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي في الأردن (. 2454أسامة عيسى )السلیم،  2
 ، القاهرة، مصر.557ص لبحوث والدراسات العربية،ا، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، معهد (غير منشورة

في : هاني الحوراني وآخرون، ز الأردن الجديد للدراسات، أنظر مرك(.، 2443) وحدة الدراسات البرلمانية والإنتخابية 3
 . (525(، مرجع سابق ص2447-2443المرشد إلى مجلس الأمة ) 
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وشهدت إنتخابات المجلس الثاني عشر مشاركة ثلاث سيدات ، تمكنت سيدة واحدة منهن 

الفوز لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن ، واعتبر ذلك من أهم ملامح إنتخابات عام 

ب قانون الأحزام ، بالإضافة لمشاركة الأحزاب بشكل رسمي في الإنتخابات بعد صدور 5223

وت تمثلت بالإعتماد على نظام الصقد لهذه الإنتخابات بقيت أهم الإنتقادات  هم ، إلا أن5222لعام 

الواحد الذي اعتبرته التيارات المعارضة بأنه يعزز من فرص التيارات التقليدية والمحافظة على 

 . 1حساب التيارات المعارضة والأحزاب السياسية 

ي ف الإنتخابات النيابية لمجلس النواب الثالث عشر الذي أجريت إنتخاباتهأما فيما يتعلق ب

فقد شهدت هذه الإنتخابات جواً م ، 5223( لسنة  55وفق قانون الإنتخاب المؤقت رقم )  م5227

من الإحتقان السياسي بسبب أزمة الثقة بين الحكومة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وفي 

د حتجاج على قانون الصوت الواححول عدد من القضايا التي تتعلق بالإ ، مقدمتها قوى المعارضة

كانت قد وعدت بإصداره  ، وتراجع حكومة الدكتور فايز الطراونة عن طرح قانون إنتخاب جديد

م معدل لقانون 5227( لسنة  20واكتفت بإصدار قانون مؤقت رقم ) الحكومة التي سبقتها 

 لتمثيل لى عدالة انتخابي إفتقار النظام الإم نزاهة الإنتخابات ، وابعد سبقاً الإنتخاب ، والحكم م  

 . 2م 5227ورفض الحكومة لطلب إشراف مراقبين دوليين على إنتخابات 

نتخابية في العملية الإفي الموقف منها ما بين المشاركة  نقساماً وشهدت هذه الإنتخابات إ      

ومن أبرز التيارات والفعاليات المقاطة لهذه الإنتخابات ، جبهة العمل الإسلامي  ، ومقاطعتها

                                                           
 . 22-28ص  كز الأردن الجديد للدراسات،مر (.،2443) وحدة الدراسات البرلمانية والإنتخابية 1

قراءة في انتخابات مجلس "  (.5227، أنظر في: الحوراني، هاني )(  552مرجع سابق، ص أسامة عيسى،السلیم،  2
عمان: مركز الاردن  ،" 5227ي النتخابات النيابية الأردنية دراسات ف" في: هاني واخرون، أنظر ، " النواب الثالث عشر

 .538صالجديد، 
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قابات جلس النم سلمين ، ثم تبعه  على قرار مجلس شورى جماعة الإخوان الم بناء  ،  وانتخاباً  ترشيحاً 

حزب  ،المهنية واتحاد المرأة الأردنية ، وثمانية أحزاب سياسية أهمها ؛ الحزب الديمقراطي الأردني 

 رية حزب الجبهة الأردنية الدستو  الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ، حزب العمل القومي ) حق ( ،

حزب الأنصار العربي ، والحركة القومية الديمقراطية . كما أعلنت ثمانون شخصية سياسية أردنية 

 .1 وانتخاباً  مفاطعة الإنتخابات النيابية ترشيحاً 

( مرشحاً من ضمنهم 562المرشحين في هذه الإنتخابات وفي كل الدوائر )وقد بلغ عدد       

عشرة الأخريات على  والخمس ، ( مرشحة توزعن على المقعد الشركسي والمقعد المسيحي57)

ترعوا إلى ، وبلغت نسبة الذين اق2ولكن لم تنجح ولا واحدة منهن في الإنتخابات ،  التنافس الحر

 .3 %04.8، وبالنسبة إلى الذين يحق لهم الإنتخاب  %55.7نتخابية ستلمين لبطاقاتهم الإالم  

م ، مقاطعة الإنتخابات من قبل قوى وتيارات سياسية 5227نتخابات هم ملامح إوتتمثل أ       

نخفاض نسبة المشاركة والتنافس في الإنتخابات يضا إواسعة وفي مقدمتها قوى المعارضة ، وأ

دنى في معدلات الإقتراع ، كما م هي الأ5227مما جعل إنتخابات مقارنة في الدورات السابقة ، 

( أحزاب فقط من أصل  5تصرت الأحزاب المشاركة في الإنتخابات على مستوى الترشح على ) اق

 .  4سابقةئمة آنذاك في الإنتخابات ال، بالمقابل فلقد شاركت جميع الأحزاب القا سياسياً  ( حزباً  52) 

 

 

                                                           
أبو في: أنظر ، 9111مقاطعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية للإنتخابات النيابية  (.2440حسين )أبو رمان، 1

 355ص دار سندباد للنشر،  ، الجزء الثاني، عمان:المجتمع المدني والحكم في الأردن (.2440) حسين واخرون رمان، 
  .274مرجع سابق، ص  ،1117ولید حماد، المرأة والإنتخابات النیابیة  2
 .115، ص االبرلمانیة والإنتخابیة، عمان وحدة الدراسات (.3222) مركز الأردن الجدید للدراسات 3
  ,125، مرجع سابق، صالسلیم، أسامة عیسى 4
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 المطلب الثالث

 م2009نتخاب لسنة قانون الإ 
 

( 30نتخاب يحمل الرقم )صدر قانون جديد للإ ، الملك عبد الله الثانيجلالة في عهد 

وتأتي ظروف إعداد هذا ،  نتخابيةعدد المقاعد والدوائر الإ ، الذي اشتمل على زيادةم2445لسنة 

ف الحكومة أمر بحل مجلس النواب ، وكل   م2445في صيف  الثاني الملك عبد الله أن   ذلكالقانون 

ما في ذلك بفي الأردن ، سهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية ي  تخاب جديد إنبإعداد قانون 

لازمة زيادة الضوابط المهم في  رتمل القانون على تطو اش، وقد  تفعيل مؤسسات المجتمع المدني

ناصر على عهذا القانون حافظ  وقد،  وتحسين التمثيل ، وتبسيط إجراءاته، نتخاب لنزاهة الإ

  .1 ابية، وتوزيع المقاعد الني ، ولا سيما نظام الصوت الواحد ختلال الرئيسية في القانون القديمالإ

ض كان أبرزها خف، ه اشتمل على تطويرات بارزة ومهمة أنا القانون وقد كان من مناقب هذ

( سنة من 58لكل شاب أكمل ) ، بحيث بات ممكناً  نة( س58( سنة إلى )52سن الناخب من )

قضاء تحسين مشاركة ال، وأيضاً  قتراعشارك في الإنتخابات أن ي  عام الإفي اليوم الأول من  هعمر 

 راع الأميقتات الكفيلة بالحفاظ على سرية الإ، وتحديد الإجراء في الإشراف على العملية الانتخابية

تي تحمل لشخصية ال، واستخدام البطاقة ا نتخابيةبإعداد الجداول الإ حوال المدنيةتكليف دوائر الأو 

واتهم في أي بأصالسماح للناخبين بالإدلاء ، و  نتخابإنتخابية للمواطن بمثابة بطاقة سم الدائرة الإإ

قتراع لإللنتائج في مراكز اواجراء عمليات الفرز ، نتخابية تراع في دوائرهم الإقمركز من مراكز الإ

تخصيص كوتا للنساء و  ، ( مقاعد540( إلى )84زيادة عدد المقاعد النيابية من )، كما تم  نفسها

                                                           
 3مركز دراسات الجزيرة  2445قانون الانتخاب الأردني لسنة  .(2440مركز الجزيرة للدراسات السياسية والإستراتيجية ) 1

 . 5، صقطر ،الدوحة 2440تشرين أول / أكتوبر 
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لى ، إضافة إلى حقهن في المنافسة ع بستة مقاعد كحد أدنى في مجلس النواب تكفل لهن تمثيلاً 

هن ، أما الفائزات بالمقاعد الستة ف سمح لهن القانون بالترشيح لهاجميع مقاعد المجلس التي ي  

عين في بعدد المقتر  لمرشحات اللواتي يحصلن على أعلى النسب من الأصوات في المملكة قياساً ا

 .  نتخابيةدوائرهن الإ

وتعديلاته ، أجريت إنتخابات  2445( لسنة 30وبناءً على قانون الإنتخابات المؤقت رقم )

، بعد أن تم تأجيل الإنتخابات النيابية لمدة   م2443 /57/7المجلس النيابي الرابع عشر بتاريخ 

 ، حيث تعطلت خلال هذه الفترة الحياة النيابية في الأردن . وقتهاحكومة العامين بطلب من 

في الجداول  سجلين، حيث بلغ عدد الم  وشاركت في هذه الإنتخابات غالبية القوى السياسية 

( 2.325.026ين تسلموا بطاقاتهم الإنتخابية )( ناخباً ، وبلغ عدد الذ 2.782.035الإنتخابية ) 

( 765( من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الإقتراع ، وبلغ عدد المرشحين )%85.8بما نسبته )

( سيدات ترشحن  0( مرشحاً عن الأحزاب السياسية من ضمنهم )  75( إمرأة ، و)  50بينهم ) 

( دائرة إنتخابية موزعة على  05عة على ) ( مقاعد موز  540على أساس حزبي ، تنافسوا على ) 

 . 1جميع مناطق المملكة 

ي هذه قد شاركت فمختلف القوى السياسية والحزبية المعارضة  بأن  ، ومن الجدير بالذكر 

مثلًا بحزب م ، فقد حصل التيار الإسلامي م  5227ن كانت قد قاطعت إنتخابات الإنتخابات بعد أ

( مقعداً ، وتيار الوسط الذي شارك بالإنتخابات من خلال قائمتين 57جبهة العمل الإسلامي على )

الأولى : تجمع الإصلاح الديمفراطي وحصلت على مقعدين ، الثانية : مجلس التنسيق الحزبي 

                                                           
المرشد إلى (. 2440، أنظر أيضا : الحوراني، هاني وآخرون )م2443 /57/6تاریخ  111614جریدة الرأي، عدد  1

 عمان: دارسندباد للنشر.(،  2001 – 2003مجلس الأمة الأردني )
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ه عن هذ( مقعداً ، بينما لم يحصل التيار القومي واليساري على أي مقعد  56وحصلت على ) 

 .1الإنتخابات 

( سيدة في هذه الإنتخابات تنافسن على  50وبخصوص مشاركة المرأة ، فقد ترشحت ) 

( دائرة بالإضافة إلى المقاعد النيابية الأخرى ، وبالرغم من عدم نجاح أي  27ستة مقاعد في ) 

وز أول بات شهدت فهذه الإنتخا أن   تخابات خارج الكوتا النسائية ، إلامن المرشحات في هذه الإن

وقد بلغت ، وهي مرشحة حزب جبهة العمل الإسلامي ، 2مرشحة على قوائم الأحزاب السياسية 

( من مجموع المقترعين مقارنة بنسبة مشاركة الذكور  %52.5مشاركة المرأة في هذه الإنتخابات ) 

نسبة الإنتخابات ب( ، ويعود السبب في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في هذه  %07.2التي بلغت ) 

مشاركة الذكور ، هو عدم سماح قانون الإنتخاب الذي أجريت عليه هذه الإنتخابات لمنتسبي 

 .3القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشاركة بالإنتخاب 

وبشكل عام بينت نتائج هذه الإنتخابات إرتفاعاً في نسبة المشاركة مقارنة بالإنتخابات 

( ممن  %08.5( ناخباً ، أي ما نسبته )  5.362.526عدد المشاركون ) السابقة ، حيث بلغ 

( ممن يحملون  %58.2( ، و)  2.803.083يحق لهم المشاركة والإقتراع والبالغ عددهم ) 

هذا الإرتفاع بسبب زيادة عدد وقد يعود  ،4(  2.325.026لغ عددهم ) االبطاقة الإنتخابية والب

                                                           
واقع الإنتخابات ومستوى المشاركة والتمثيل،  ،" المجلس النيابي الأردني الرابع عشر"  (.2453) أحمد خليفعفيف،  1

 .555ص ، الجامعة الأردنية، عمان5، العدد04، المجلد مجلة دراسات االعلوم الإنسانية والإجتماعية
 .3222 /17/7خ تاری 11177. جریدة الرأي الأردنیة، عدد 21المرجع السابق، ص  2
 .3222 /11/6، تاریخ 3321جریدة العرب الیوم، عدد  3
 . عمان: مركز الأردن الجديد،المرشد إلى مجلس الرابع عشر الحوراني، هاني وأبورمان، حسين وكامل، ناصر أحمد، 4

 .32ص
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د البطاقة الشخصية كبطاقة إنتخابية دون إضطرار المواطنين إلى تسجيل الدوائر الإنتخابية ، واعتما

 .1أنفسهم في سجلات الناخبين 

 / 24جريت وفق هذا القانون إنتخابات مجلس النواب الخامس عشر وذلك بتاريخ كما أ  

 من أبرز معالمها ، م ، حيث جاءت هذه الإنتخابات في ظروف محلية ودولية حساسة2447 / 55

دية والتغيرات الإجتماعية والإقتصا، وارتفاع نسب البطالة  ، الأزمات الناتجة عن إرتفاع الأسعار

 .2وتحديداً السياسية والإقتصادية  ، يطة بالأردنحنتيجة للعديد من الظروف الم

حيث بلغت  ،وجاءت نتائج هذه الإنتخابات حاملةً إنخفاضاً نسبياً في نسبة الإقتراع العام 

( بإنخفاض طفيف عن نسبة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية  %55نسبة المشاركة الإنتخابية ) 

الإقبال  لفت في هذه الإنتخابات بأن  ( ، وكان من الم   %58والتي بلغت وقتها ) ، م 2443لعام 

أكثر  ن الإقبالفي حين كا ، على التصويت جاء أقل من المعتاد في محافظتي العاصمة والزرقاء

 .3عتبر مناطق عشائرية بكثير في المناطق التي ت  

هو نتائج مرشحي جبهة العمل الإسلامي  وكان التطور الأهم والأبرز في هذه الإنتخابات

(  57( مرشحاً بإنخفاض عن )  22( من أصل )  6التي جاءت أقل من المتوقع ، فقد فاز ) 

مرشحاً في إنتخابات المجلس الذي سبقه ، حيث لم يفز أي من مرشحي جبهة العمل الإسلامي 

ين كما خسر بعض الإسلامي ،في المناطق التي تضم أكبر قواعدهم الشعبية في الزرقاء وإربد 

 بارزين مقاعدهم في العاصمة عمان .ال

                                                           
المشاركة السياسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية الحكومية "دراسة ميدانية"، (. 2455فراس )الشرعة،  1
 .532صالبحوث والدراسات العربية، ، جامعة الدول العربية معهد (رسالة دكتوراة غير منشورة)
ردنیة الهاشمیة لعام التقریر السنوي الخامس للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأ 2

 .54، ص3227، المركز الوطني لحقوق الإنسان،عمان،3227
 .502، ص2455مرجع سابق،  (.2455فراس ) الشرعة، 3
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واستمر مجلس النواب الخامس عشر لمدة عامين فقط من مدته الدستورية ، فقد صدرت 

بحله وبإجراء الإنتخابات النيابية لمجلس النواب السادس  م2009/11/23الإرادة الملكية بتاريخ 

حيث  ،لإعادة ثقة الناخبين بالمؤسسة التشريعية  ، افيةسس واضحة من العدالة والشفعشر على أ  

 .1مثل إرادتهم الحقيقية مجلس النواب الخامس عشر لم يكن ي   كانت قناعتهم بأن  

  :2 ما يلي انون الق ههذ المآخذ علىومن 

ختلال الواسع نه لم ينجح في معالجة الإأإلا ، ( 540( إلى )84ضاء مجلس من )رغم زيادة أع .5

 .  المقاعد النيابية في توزيع

ك النسيج على تماسالذي أثر الآثار السلبية لقانون الصوت الواحد بها يتجاوز  قدم حلولاً لم ي   .2

 .  جتماعي وتنمية الحياة السياسيةالإ

  . البلقاء واربد والعقبة والكركو في زيادة حصة محافظات العاصمة  كان هناك تراجعاً  .3

يتراوح بين  ، لهم الاقتراع يحقناخبين المواطنين الذين الالمقعد النيابي من  نسبة ما يمثله   إن   .0

في  ( ناخباً 52256وحد أعلى هو )، في دائرة الكرك السادسة  ( ناخباً 5626حد أدنى هو )

 .  دائرة عمان الثانية

هما و نحراف السلبي في التمثيل توجد في محافظتي العاصمة والزرقاء ، أعلى معدلات الإ .5

لأردنية من أقطاب الدولة ا كثيراً  ورغم أن  ، زت بكثافة الوجود الفلسطيني فيها حافظات تمي  م

ل يجابي لصالح المناطق الأقإتنموية من حيث الحاجة إلى تمييز يعزون التباين إلى أسباب 

 .  ولا سيما المناطق الريفية والبادية، ورعاية  نمواً 

                                                           
 .350، ص2455مرجع سابق،  (.2455فراس ) الشرعة، 1

 3مركز دراسات الجزيرة  2445قانون الانتخاب الأردني لسنة  .(2440مركز الجزيرة للدراسات السياسية والإستراتيجية ) 2
 الدوحة قطر. 2440تشرين أول / أكتوبر 
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لوحدة وهو ا، عتماد اللواء إ تجه إلى إيتميز عن القوانين السابقة بأنه  م2445نتخاب قانون الإ .6

 كأساس في تشكيل الدوائر ، مملكةالإدارية التي تلي المحافظة في التقسيمات الإدارية لل

بارات تعتتشكل فقط لإلا الأولوية  ، مع العلم بأن  دائرة لواء  34هناك  صبحبحيث أ ،نتخابية الإ

 ، ولويةفي عدد سكان هذه الأ كبيراً  ، لذا نجد تبايناً  عتبارات تنمويةوإنما كذلك لإديمغرافية ، 

 ساوٍ نه ينجم عن ذلك عدم تإ، ف وحينما تمثل هذه الأولوية في معظم الأحيان بمعقد نيابي واحد

 ، ها الآخرفي بعض هاضعاف عددأد الناخبين في بعضها يبلغ ثلاثة عد رغم أن   ،في التمثيل 

، م2443( لسنة 55نتخاب المعدل رقم )ا القانون فيما بعد إلى قانون الإم تعديل هذوقد ت

ها يأخذ النظام فجميع ، نتخابيفيما يتعلق بالنظام الإ بجديدٍ أتي الملاحظ أن القانون المعدل لم يو 

 .1 م5223نتخاب لعام صوت الواحد المقر بموجب قانون الإال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة المنارة مراحل إعداد جداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن،  .(2446لعبادي، حسن و كشاكش كركم ) ا 1

 . 3، العدد 52، صالمجلد
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 الرابعالمطلب 

 م2090نتخاب لسنة قانون الإ                            
 

 ن ، والجديد في هذا القانو  بنظام الصوت الواحد م2454( لعام 2نتخاب رقم )خذ قانون الإأ

نتقادات ي أثارت العديد من التساؤلات والإ( الت فتراضية ) الوهميةالدوائر الإبسمى كان بإيجاد ما ي  

، حيث  خابيةنتتعارف عليها بتقسيم الدوائر الإلم  على أساس الأصول ا هاميتقسيأتي  فهي دوائر

لناخبين على جداول ا صوت في تلك الدوائر بناءً وف يمن س عرف أيضاً ، وي   عرف الدائرة سلفاً ت  

 ء دوائر صورية يستطيع الناخب أن يصوت في أي دائرة يشا بمعنى أنها،  لهذه الدوائر عدة سلفاً الم  

   .1 قانون الصوت الواحد يءالواقع إلى تعميق مساو  تي أدت فيوال

اخبين تحقيق العدالة والمساواة بين النل ، في محاولةتطبيق هذا القانون على تائج ت النوكان

د نيابي لكل دائرة فيها مقع من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر فردية يكون ، في قوة الصوت الواحد 

 نائباً  ياً قاضهناك يصبح يث ح، نتخابية شرفة على العملية الإل اللجان المإعادة تشكيو ،  واحد

قضاء في لدور ال تفعيلاً ، على الحكومة فقط  هذا الدورقتصار إمن  بدلاً ، نتخاب لرئيس لجنة الإ

رط أن ويشت لأول مرة ،، وهو الأمر الذي يحصل  نتخابيةف والمشاركة في إدارة العملية الإالإشرا

، كما  فيها يسللرئ نتخابية نائباً يكون القاضي في اللجان الإأن و ، القاضي من الدرجة العليا  يكون 

عضو  ية من خلال إضافةنتخابالحكومي على العملية الإ وسيع دائرة الإشرافهذا القانون تفي تم 

بكافة  ستعانةالإوإتاحة المجال للحكومة ، نتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الإ

اخبين مراعاة كثافة الن، كما تم من خلال هذا القانون  نتخابيةالعام لخدمة العملية الإموظفي القطاع 

                                                           
ار : د، عمان، الأردنز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشميةالوجي .(5285الغزوي، محمد سليم ) 1

 مطر للنشر والتوزيع.
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 554مقعداً بدلًا من  524بزيادة المقاعد في المجلس إلى  ،سجلين في بعض مناطق المملكة الم  

مثيل توسيع قاعدة ت، و  ربدإو  محافظات العاصمة والزرقاء نتخابية فيإمن خلال زيادة أربعة مقاعد 

، والنهوض بدورها على المستوى الوطني من خلال مضاعفة عدد المقاعد  المرأة وتعزيز مشاركتها

 . ودوائر البادية الثلاث ، مستوى المملكة والمحافظات على مقعداً  52 - 6من  للمرأة  المخصصة

 منية ،العاملين في الأجهزة الأيين إفساح المجال أمام المدنوعمل هذا القانون على  

هم مؤقتة ما تكون خدمت وغالباً ، نتخاب كونهم من غير العسكريين بممارسة حقهم في التسجيل والإ

 نتخاب تغليظ العقوبة على بعض جرائم الإالأمنية وغير دائمة ، ونص هذا القانون على  في الأجهزة

الأمي من  قتراعلإتحديد آلية واضحة ل، كما تم  موال للتأثير على إرادة الناخبينستخدام الأإومنها 

تخاذ وذلك لإ ،أو بصمته  هتوقيع ويؤخذ بهاسمه إ اسجل بهي  ، خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة 

من ممارسة حقه في ة إلى ذلك حرمان الناخب الأمي إضاف ، حق المخالفبالإجراءات القانونية 

ح باب التسجيل تم فت، و  نتخابهإسم المرشح الذي يريد إعن مرتفع  قتراع في حال إعلانه وبصوتٍ الإ

كما تم عرض جميع جداول ،  م2454 /5ريخ الثامنة عشرة من عمره حتى تا بذلك العام لمن أتم

نسحاب رة الإتم تمديد فت، و  عتراضطلاع والإول السابقة والذين تم تسجيلهم للإسجلين في الجداالم  

المدة الزمنية  ديدم تمكما ت ، فرصة للناخبين لتحديد توجهاتهممن الترشيح إلى عشرة أيام لإعطاء 

 .1 قتراعالإ قتراع والفرز قبل سبعة أيام من تاريخلنشر مراكز الإ

                                                           
قسم ، إربد، الأردن:  2454( لسنة 2نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الأردني ). (2454بني عامر تنسيم ) 1

 .العلوم السياسية جامعة اليرموك
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 / 55 / 2وفق أحكام هذا القانون وذلك بتاريخ جريت إنتخابات المجلس السادس عشر وأ  

م ، حيث أعلنت جبهة العمل الإسلامي مقاطعتها لهذه الإنتخابات ، وذلك بسبب إحتجاجاتهم 2454

 المتواصلة على قانون الإنتخاب ومطالبتهم المستمرة بضرورة تغييره وتعديله .

كما قاطعت عدد من التيارات والقوى السياسية الإنتخابات إلى جانب جبهة العمل الإسلامي 

الشعبية الديمقراطية ، بالإضافة إلى المتفاعدين العسكريين ، إعتراضاً منهم على كحزب الوحدة 

سيم المملكة إلى دوائر وهمية عملت على تفتيت المجتمع ون الإنتخابات النيابية ، وعلى تققان

 .1الأردني حسب قولهم 

 وجاءت نتائج إنتخابات المجلس السادس عشر وفق هذا القانون بأن زادت عدد مقاعد

ص لها صوارتفاع نسبة تمثيل المرأة من خلال الكوتا النسائية التي خ  ، مقعداً  524المجلس إلى 

، حيث سجل هذا المجلس نجاح ثاني إمرأة في تاريخ الحياة البرلمانية خارج الكوتا وعلى مقعداً  52

، كما بلغ ( إمرأة  53نظام التنافس الحر ، ليرتفع عدد النساء في المجلس السادس عشر إلى ) 

نائباً ، وعدد النواب الجدد الذين دخلوا الحياة  52عدد الحزبيين الفائزن في هذا المجلس إلى 

 .2( نائباً  37( نائباً ، وعدد النواب الفائزون من المجالس السابقة )  78البرلمانية لأول مرة ) 

 

 

 

 

                                                           
ن لمفاطعة الإنتخابات النیابیة على الرابط : بیان المتقاعدون العسكریی 1

http://ammonnews.net/articale.aspx?articleNO=66374  
 .147ص (. مرجع سابق،2455فراس ) الشرعة، 2

http://ammonnews.net/articale.aspx?articleNO=66374
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 المبحث الثاني                            

    ( م2022 – 2099التعديلات الدستورية على قانون الإنتخاب بالفترة ) 
 

ريت على جالدستور الأردني من الدساتير الجامدة ، لكن التعديلات العديدة التي أ   ي عتبر

على إمكانية تعديل م ، ت عد دلالة واضحة 2422م حتى عام 5250الدستور الأردني منذ عام 

ا تعكس هذه كم ،تتطلب إجراءات تعديلات دستورية  على أي تطورات تشهدها الدولة الدستور بناءً 

ف النظام السياسي في الأردن مع التغيرات م ، مدى تكي  5250تكررة منذ عام التعديلات الم  

عكس نمحيطة به ، مما إالإقليمية الأو حتى الأوضاع ، والتطورات التي تشهدها الساحة الداخلية 

 تعديلات عدة على قانون الإنتخاب . ذلك بإجراء

م 5252م ، هي أكبر تعديلات طالت دستور عام 2455وتعد التعديلات الدستورية عام 

هو  م ، وكان من أبرز هذه التعديلات5252، فقد طالت التعديلات ثلث مواد دستور دفعة واحدة 

نتخابية  لإكان لها دور  بارز في التحول بالعملية ا ،شرف على عملية الإنتخابات ت   نشاء هيئة مستقلةإ

 من الدستور والتي جاءت على النحو التالي : 1(76حيث جاء ذلك من خلال المادة )

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب  (5

 : يكفل الأمور والمبادئ التالية

  .نتخابيةن فـي مراقبة الأعمال الإأ. حق المرشحي

 .ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين

 .نتخابية فـي مراحلها كافةج. سلامة العملية الإ

                                                           
 ( الدستور الأردني .67المادة ) 1
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 .                                                    : تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها  (2

راء عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوز نتخابات إنتخابات النيابية والبلدية وأي إدارة الإ أ.

ب الجهة على طل نتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناءً إكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي ت

 .بإجراء تلك الانتخابات المخولة قانوناً 
 

 وسنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

 م .2452لسنة  ( 25)  : قانون الإنتخاب المطلب الأول

 م .2456لسنة  ( 6 ) نتخاب رقمقانون الإ:  المطلب الثاني        

 م .2422لسنة (  0رقم ) نتخاب قانون الإ:  المطلب الثالث        
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 المطلب الأول                             

 م2092 لسنة 25 قانون الإنتخاب                 
 

هدفت كما نصت الرسالة  ، لجنة للحوار الوطني 2011/3/14ملت الحكومة بتاريخ شك  

شارع لبي طموحات الالملكية الموجهة لرئيسها إلى وضع تصورها حول قانون إنتخاب عصري ي  

ات السابقة بعالج كافة الإختلالات في قوانين الإنتخاوي   ، ومختلف التيارات السياسية ، الأردني

ضع و  صلاحات السياسية ، وعلى رأسهاتجاجات الشعبية المطالبة بالإتصاعد الإحوذلك جراء 

 .1لبي مطالب الحراك السياسي قانون إنتخاب ي  

( لسنة 25مجلس الأمة قانون الإنتخابات البرلمانية رقم ) أقر   م2012/6/19وبتاريخ 

ملة من التعديلات خلافاً على ما جاء من م ، بعد أن قام مجلس النواب بإدخال عليه ج  2452

، وقد م 2012/7/1 لجنة الحوار الوطني وأقرته الحكومة ، ليدخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 

 :2 جاءت أبرز ملامح القانون على النحو التالي

( مقعد ، وإلغاء نظام الصوت 504( مقعداً إلى )524زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من )

عتماد النظام الإنتخابي المختلط ) التمثيل الفردي والقائمة النسبية ( بحيث يمنح الناخب وإ  ، الواحد

 صوتين : 

مقاعد بالإضافة إلى  548مقعداً )  523وخصص له  ، : للتمثيل الفردي الصوت الأول

 مقعداً . 57د خصص لها ، وق: للقائمة النسبية  الصوت الثانيمقعداً للكوتا النسائية ( .  55

                                                           
، موقع الملك عبدالله الثاني على  2011/3/14إلى رئیس مجلس الأعیان طاهر المصري بتاریخنص الرسالة الملكیة  1

 www.kingabdullah.gov.joالرابط : 
كما أقره مجلس الأمة والمنشور على موقع المجلس :  3213نص قانون الإنتخاب لسنة  2

htt://www.representatives.jo 
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( مقعداً للكوتا النسائية بطريقة النسبية والتناسب على مستوى 55كما اعتمد هذا القانون )

( دائرة دون تغيير 05ل) اً عد( مق548م بعدد )2447لدوائر لعام الدائرة ، وأبقى على نظام تقسيم ا

وألغى صلاحية الحكومة في هذا الشأن ، وسمح لدوائر  ، الدوائر بموجب القانون ووزع عدد مقاعد 

 البادية المغلقة الترشح لقائمة وطنية ، وإعادة الإنتخابات بين المرشحات المتساويات في الأصوات.

( عضواً من خلال دوائر إنتخابية 523نتخاب )أن  التمسك بنظام الصوت الواحد وإغير 

ير من القوى والتيارات السياسية والحزبية والنقابية أثار إنتقاد عدد كب، ( 504ضيقة من أصل )

والشعبية ، حيث أصدرت عدد من الأحزاب ؛ كحزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الجبهة الأردنية 

هنية بالإضافة للنقابات الم، الموحدة والحزب الشيوعي الأردني وحزب البعث الإشتراكي وغيرهم 

ذكر لا الحصر ، بيانات إنتقدت بها نظام الصوت الواحد والجبهة الوطنية للإصلاح على سبيل ال

للملك عبدالله الثاني بممارسة صلاحياته  دعوةستحدث وجعلت من عدم الرضا عن النظام الم  

بية والمطالبة بنظام إنتخابي يجمع بين القائمة النس، الدستورية بعدم التصديق على القانون ورده 

 %54ية تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة ، ودوائر متواز  %54الوطنية بنسبة 

 .1ينتخب فيها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر الإنتخابية 

لملك ف امة حول قانون الإنتخابات ، كل  وعلى أثر ذلك ومع تزايد الإنتقادات لمخرجات مجلس الأ

نظر في إدخال عيان الالتشريعية بشقيها النواب والأعبدالله الثاني الحكومة بالتنسيق مع السلطة 

 2نيةالسياسية وزيادة عدد مقاعد القائمة الوطتحسينات نوعية من شأنها ان ت حفز الغالبية للمشاركة 

ج التي تحدد مقاعد /8م معدلةً المادة 2452نتخابات لسنةمعدلًا لقانون الإ اً ت الحكومة قانونفأقر  

                                                           
 .20(. مرجع سابق، ص2455الشرعة، فراس ) 1
والمنشور على موقع رئاسة الوزراء :  2012/6/28نص تصریح رئیس الوزراء فایز الطراونة بتاریخ  2

http://www.pm.gov.jo/arabic 
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( مقعداً ، ليرتفع 57( مقعداً بدل من )27لتصبح )، ( مقاعد 54بزيادتها ) القائمة النسبية العامة

( مقعداً ، وقامت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب بتاريخ 554عدد مقاعد مجلس النواب إلى )

، ليتم بعد ذلك تعديله في الدورة الإستثنائية للمجلس التي دعى إليها بتاريخ 1م 2012/7/5

 م .2012/7/8

 بما يلي : م2452( لسنة 25رقم ) ينتخاب الأردنويتصف قانون الإ      

 خابيةنتتنظيم تقسيم الدوائر الإ ن  لأ ، من الدستور 2 (67( لأحكام المادة )8لمادة )امخالفة  .5

 . عن السلطة التشريعية وتوزيع المقاعد النيابية لا يكون إلا بقانون عادل يصدر

 الدستور على أن :( من 67تنص المادة )حيث 

نتخاب الإ نون لقا وفقاً  ومباشراً  سرياً  عاماً  نتخاباً إف مجلس النواب من أعضاء منتخبين يتأل

 التالية : موريكفل الأ

 نتخابيةق المرشحين في مراقبة الأعمال الإح . 

 ين بإرادة الناخبينثعقاب العاب . 

 نتخابية في مراحلها كافةسلامة العملية الإ . 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://www.pm.gov.jo/arabic، موقع رئلسة الوزراء :  2012/7/4قرارات مجلس الوزارء بتاریخ  1
 ( من الدستور الأردني.67المادة ) 2
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 القانون على أن : هذا ( من مشروع 8وتنص المادة )

 ية خصص لها مائة وثماني   ، تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الإنتخابية المحلية

 مقاعد نيابية . 

   ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك  ، خمسة عشر مقعداً نيابياً خصص للنساء ي

 . (55المقاعد وفق أحكتم المادة )

 دائرة إنتخابية عامة على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل  تنشأ في المملكة

ولا يستثنى منها دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها  ، جميع مناطق المملكة

 خصص لها سبعة وعشرون مقعداً .وي  ، في هذا القانون 

 2(52)حياء المادة تشكل إعادة لإ 1 (8المادة ) أن   كباحث ، أرى  بخصوص هذه المخالفةو 

( لسنة 02صدر بموجبها النظام رقم ) والتي كان قد م ،2445( لسنة 30من القانون المؤقت رقم )

ر وتحدد الدوائ، نتخابية كة على عدد من الدوائر الإقسم المملوالتي تنص على أن ت  ، م 2445

 يقد ألغ (02النظام رقم ) ن  أ . إلا النيابية المخصص لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

 . الدستور بسبب مخالفته لأحكام لاحقاً 

تى لا يترك ح ، نتخابية بقانون إتقسيم الدولة إلى دوائر ، أي  أن يكون هذا التقسيم صلوالأ

وتشتيت  ،أمره إلى السلطة التنفيذية التي يخشى أن تتخذه وسيلة لتمكين أنصارها من النجاح 

 ىعنإذا كانت الدولة لا ت خصوصاً ، و هم فينعدم أثر  ، في دوائر متفرقةلها الموالية غير الدوائر 

   . بتمثيل الأقليات السياسية

                                                           
 م.2452لعام  25( من قانون الإنتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 8)المادة   1

 م.2445( لسنة 30المؤقت رقم ) الإنتخاب قانون ( من 52المادة ) 2
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رك للسلطة ولا يت،  الدوائر بقانون يصدر من السلطة التشريعية دوهنا يلزم أن يكون تحدي

نها إلى الدوائر وضم أجزاء م ، لهاموالية الغير الحكومة قد تعتمد إلى تفتيت الدوائر  ن  لأ ، التنفيذية

 لنجاحاوتضمن بذلك الحكومية  ، دوائرحتى تصبح المعارضة أقلية في كل أو جل ال، المجاورة 

لحكومات أو ا لا يتغير بتغير اً بتيقة هي في جعل تقسيم الدوائر ثاولعل الضمانة الحق ،1لأنصارها 

 .2 بقدر الإمكان مع التقسيم الإداري للدولة ن يكون متفقاً أو  ، بتغير عدد السكان

هو النظام المفضل الواجب التطبيق في الدوائر  ية (التمثيل النسبي ) القائمة النسب وإن        

هذا النظام  متنظيسواء جرى ، ، وليس العكس  نتخابية الكبيرة في محافظات عمان واريد والزرقاءالإ

لما كان و وعند تنظيم الدوائر الإنتخابية وتقسيمها ،  . نظامقانون أو جرى تنظيمه بموجب موجب ب

، نتخاب سلامة الإ كفالةب و وجوعلى  ،قتراع العام ر الأردني ينص صراحة على مبدأ الإالدستو 

عيار على أساس م إلا تتم هذه العملية ، فإنه يجب أن لا سلامة توزيع المقاعد النيابيةأيضاً و 

 ية .الكثافة السكان

لا تشكل ، م2452نتخاب لسنة من قانون الإ 3 (8المادة ) ن  نشير أيضاً إلى أ ويجب أن

   :4 وذلك للأسباب التالية ، القائمة النسبية المقصودة بنظام التمثيل النسبي

 ت أسماؤهم في القائمة( الناخب في واقع الأمر يصوت إلى فرد أو إلى أفراد ممن ذكر 5)

 . واحد منهمعتبار الشخصي لكل الإوعلى أساس 

                                                           
 .دار الفكر العربيالقاهرة: ، نتخابيةتحديد الدوائر الإ (.  5225لبنا، محمود عاطف )ا 1

 . 372، ص (. مرجع سابق 5225لبنا، محمود عاطف )ا 2

 ( من الدستور الأردني .8المادة ) 3

/أيلول 3قـراءة قانونيـة فـي مـشروع قـانون الانتخابـات النيابيـة، صـحيفة سبيل الأردنية  (. 2455الجنيـدي، راتـب )  4
 .6-5 ص ،/سبتمبر 
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الناخب يختار القائمة التي يقوم بالتصويت لها من خلال مدى علاقته أو ارتباطاته ( 2)

  . ساس مبادئه وبرامجهأن الناخب يختار على فإإذا  ، الشخصية بالأفراد المكونين للقائمة

ماعية جتإ( علاقة الأفراد المذكورين في القائمة ستكون في الأعم والأغلب شخصية أو 3)

ستند أو بهدف تحقيق برامج ت ، سياسيةالمشاركة بهدف ال، ويندر أن تكون على مصلحة  بناءً أو 

كل  كون  ، كما أن المنافسة والصراعات سوف تنشأ بين أفراد من هذه القائمة ، إلى مبادئ سياسية

 .  يحاول الحصول على أعلى الأصوات بضمان فوزهوف فرد س

 .  ةن وجدت فهي مؤقتإها ولا برامج خاصة بها و ياسية لالقائمة المفتوحة لا هوية س (0)

 . في القائمة ة أو رافعة لخدمة الرجل الأقوى القائمة المفتوحة لن تكو أكثر من أدا  ( 5)

 . نتخاببعد إعلان نتائج الإ البرامج القائمة لن تصمد طويلاً  ( 6)

انية سهم في بلورة تكتلات سياسية برلمثمر عن تحقيق ما ي  لم ت   اتنتخابنتائج الإ ( 7)

 . الدولة اض إنجاز إصلاح حقيقي فيغر قادرة على تحقيق معارضة قوية لأ

، م2452( لسنة 25نتخاب رقم )على قانون الإ ، فإنني أرى تعقيباً كل ما تم عرضه وبعد 

مثل نواب يشكل المدخل الصحيح لتأسيس مجلس لا ي   ، نتخابي الحكوميهذا المشروع الإ أن  ب

لإشاعة مناخ  ليماً س ساً عتبر أساالتي ت  جتماعية لة الإولا إلى تحقيق العداالشعبية الحقيقية ،  الإرادة

 تخابية واحدةنإعتبار الأردن دائرة إ أن  حيث،  حترم فيه سيادة القانون ومبدأ المشروعيةراطي ت  قديم

 .  ةنتخاب من العيوب الدستوريقانون الإيعمل على تحرير الذي و  ، تخابيةنهو أفضل الأنظمة الإ

( لسنة 25نتخاب رقم )على قانون الإ اً نتخابات مجلس النواب السابع عشر بناءإجاءت و 

خابات في نتجرت الإمتأثراً بما يسمى بالربيع العربي ، ف ، في ظل وضع إقليمي متأزم م2452
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وتمثيل  ،ظل توترات سياسية على الساحة الأردنية للمطالبة في المشاركة السياسية بشكل أوسع 

لم تشكل منافسة سياسية  م2453نتخابات عام إ ، والملاحظ أن   نيابي حقيقي في مجلس النواب

سع وهو أو  ، نتخاباتفي ظل مقاطعة الإسلاميين لهذه الإوخاصة ، وبرامجية على المقاعد النيابية 

 نتخابات ومراقبتها يتناول ثلاث مجالاتوكذلك في رصد الإ لأردن ،جتماعي في اإتيار سياسي و 

زاهتها ومدى ن، ستجابة الناس لها إنتخابات من سابقاتها و إجراءات هذه الإ أساسية : مدى تحسن

 .  إضافة إلى ما يمكن أن تعزز من جديد على الساحة الأردنية ، وشفافيتها

 في صورة حوار مجتمعي للتصديق هحول تمثل نتخابات قد صدر بعد جدلالإوكان قانون 

لبي وغير م   حبطاً المعهود الذي جاء م   هنذاك بشكلآقر القانون أ، وقد  عليه بعد مدة من تداوله

للطموحات الشعبية والمعارضة من ناحية ، ومن ناحية ثانية تحقيق تحول ديمقراطي وسياسي 

  نتخاباتللإصلاح المالي ومصادر تمويل الإ ، كما لم يتطرق  ة في البرلمانوضمان العدالة التمثيلي

 إضافة إلى الإصرار على، ، وعدم رضا عن التعديلات  الساحة الأردنية علىمما نتج عنه توتر 

    .1وعدم عدالة توزيع الدوائر ، واحد نظام الصوت ال

( لسنة 25نتخاب رقم )على قانون الإ اً نتخابات التي جرت بناءالإ ومن خلال متابعة نتائج

 :  فإننا نستخلص مايلي، ، والقانون المعدل له 2452

 . قوة الروابط العشائرية وتأثيرها في إدارة العملية الانتخابية إستمرار .5

ة فنسب ، غياب الحماس عن المشاركة السياسية على نطاق واسع في الشارع الأردني .2

 %30.82شاركة نتخابات مقارنة بمللجنة العليا للإ ( طبقا%56.6غت )المشاركة التي بل

 ، نسبة ضئيلة في ظل أجواء الربيع العربيهذه تعد ، حيث نتخاب فقط ممن يحق لهم الإ

                                                           
 .سطمعهد الشرق الأو واشنطن: قراءة تفصيلية للعملية الانتخابية وتحدياتها في الأردن،  (.2453)معهد الشرق الأوسط  1
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ون أي دنيون كانوا لا ير ، فالأر  وتوقعات المشاركة الأوسع للشعوب وزيادة وعيها السياسي

 . عملية الإصلاح السياسي فيجدية 

جبهة  وحزبها سياسي بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمينستمرار الصراع الإ .3

  . نتخاباتثر مقاطعتهم للإإ على العمل الإسلامي

ر وضعف التأثي، ضعف حضور معظم الأحزاب السياسية الأردنية في الشارع الأردني  .0

تشهد  لم، ولذلك  ، أو حتى القوة العددية الحقيقية الملموس لها على الرأي العام الأردني

ع مقاطعة م ، خصوصاً بشكلٍ قليل  لوو حتى دفع الأحزاب الوطنية للأمام  نتخاباتهذه الإ

للقوائم النسبية كان هدفه دفع  مقعداً  27عطاء إ، ف نتخاباتجبهة العمل الإسلامي للإ

 ،القوائم مقتصرة على مجموعة من الأفراد  بقيت إلا أنه قد، الحياة السياسية إلى الإمام 

ج أو برنام ، أو أي أرضية أيديولوجية، بط سياسي ابالضرورة أن يجمعهم أي ر ليس و 

  . ابط عائلية أو مجموعة أشخاص لهم مصالح مشتركةو وإنما كانت على شكل ر ، موحد 

قراءة دقيقة لحجم ما حصدته  م2452( لسنة 25نتخابات حسب قانون رقم )الإ لم تقدم .5

نتخابات من هذه المقاطعة ، كما لم المقاطعة معها للإلمسلمين والقوى جماعة الإخوان ا

 . يتقدم الحراك الشعبي خلال هذه الفترة الماضية سياسياً 
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 المطلب الثاني

 2096لسنة  6نتخاب رقم قانون الإ 
 

يكاد  ، م2456لسنة  6رقم نتخاب النواب في تطوير وإصلاح قانون الإإسهام مجلس  إن        

ب يجابية التي تحسأما الإضافات الإ،  مشروع القانون كما جاء من الحكومةتمرير  يقتصر على

الكرك من اء و ، وإنقاذ محافظتي البلق وتتمثل في خفض سن الناخب فهي محدودة فعلاً  للمجلس

نتخاب والأجهزة الأمنية بحق الإنتسبين المدنيين للجيش وشمول الم   ، صغرأالتقسيم إلى دوائر 

وافق على د قمجلس النواب  ، وفي المقابل فإن   قتراعنتخابية من الإالعملية الإ لين فيوتمكين العام

، وتمسك بنظام الباقي الأعلى بدون نسبة حسم ، وحرم  شطب القائمة الوطنية على مستوى المملكة

، وأبقى على الكوتا النسائية بمعدل مقعد لكل محافظة بدل  قتراعالأردنيين في الخارج من حق الإ

المفتوحة  وتا، وألغى الك وأبقى على دوائر البادية كدوائر مغلقة ديمغرافياً  ، مقعد لكل دائرة ترحالمق

   . والشيشان للمسيحيين والشركس

   :1 م5624لسنة  6المتعلقة بقانون الإنتخاب رقم  المحاور التالية وتتناول هذه الدراسة

نتخاب أن كل حدد مشروع قانون الإ: حيث  خفض سن الناخب لأعضاء مجلس النواب:  أولاً 

اني من السنة التي ستجري فيها سنة من عمره في اليوم الأول من شهر كانون الث 58أردني بلغ 

س دخله مجلأوبموجب التعديل الذي ، نتخاب أعضاء مجلس النواب إله الحق في ، نتخابات الإ

 يوماً  24سنة قبل  58غ الناخب نتخاب هو بلو لإ، فإن السن الأدنى ل النواب على مشروع القانون 

بهذا يكون مجلس النواب قد خفض سن الناخب بمقدار ثلاثة أشهر على ، و قتراع من تاريخ الإ

                                                           
 ، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.2456( لسنة 6( قانون الانتخاب رقم )2456الجريدة الرسمية ) 1
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نتخابات إ، وبإجراء  عن بداية العام نتخابات بعيداً داد مقدار التخفيض كلما أجريت الإويز  ، الأقل

ر وهذا من شأنه زيادة أعداد ، يكون مقدار التخفيض حوالي ستة أشه أيلول 24يوم  م2456

 . الناخبين الشباب

اب نتختجاهل مشروع قانون الإ:  قتراعان الأردنيين في الخارج من حق الإحرم:  ثانياً 

كة حقهم الدستوري في المشار وكذلك مجلس النواب حق المواطنين الأردنيين في الخارج بممارسة 

تعالج هذا الجانب في العملية  أن الدول، ومن المعروف  نتخاب دون أي مبررات مقبولةفي الإ

، وهذا ما  المنتشرة في العقتراع لمواطنيها في سفاراتها الم  تخابية من خلال إجراء ترتيبات الإنالإ

لأردن يمون في احيث يشارك رعاياها المق ، تمارسه دول عربية مجاورة للأردن مثل مصر والعراق

كالة في مقابلة مع و في حينها حوال المدنية والجوازات ، وأكد مدير دائرة الأ نتخابات بلادهمإفي 

، إضافة  ألف مواطن يعملون خارج المملكة 844هناك ما يزيد على  ( ، أن   بترا الأنباء الأردنية )

 ، وأضاف بأن   الدراسة في الجامعات؛ سباب عدة منها لأت الآلاف ممن يغادرون المملكة لعشرا

قانون  إلا أن   ، قتراعن في سجلات الناخبين ويحق لهم الإهذه الفئة تقع ضمن دائرة ممن هم مسجلو 

 هم بواجبهم الوطني في حال وجودهم خارج المملكةمنتخاب لا يوفر الآليات في تمكينهم من قياالإ

مدير عرب أ حيث ،  نتخاباتن يتسنى لهم المشاركة في الإلما يقارب المليون ناخب  بالتالي فإنو 

نتخابات قتراع في الإيتم إيجاد آليات تمكنهم من الإ نأعن أمله ب دائرة الأحوال المدنية والجوازات

 في السنوات المقبلة. 

 :تخابنمن والدرك والدفاع المدني حق الإ منح الموظفين المدنيين في الجيش والأ:  ثالثاً 

 نتخابالمسلحة وأجهزة الأمن الحق في الإنتسبين المدنيين للقوات وافق مجلس النواب على منح الم  

ت المسلحة نتسبي القوانتخاب لم  ستعمال حق الإإنه : يوقف أنتخاب على فقد نص مشروع قانون الإ
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كن ، ل والمخابرات العامة والأمن العام قوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة

عدم شمول : المستخدم المدني  مهما على هذه الفقرة تم بموجبه ديلاً دخل تعأمجلس النواب 

 . 1ستثناء الذي يستهدف أفراد الجيش والأمن بالإ

، 2456/8/20يوم  نتخابس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإوقد جاء في تصريح لرئي

المنتسبين المدنيين من ناخبين وناخبات من  5348تم إدراج نه قد أ ، لكترونينشره موقع الهيئة الإ

 نتخابية لإوتوزيعهم على دوائرهم ا ، لناخبينالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الجداول النهائية ل

 . نتخابفقرة )ب( من قانون الإ 2 (3المادة )لأحكام  تطبيقاً 

مشروع لضاف مجلس النواب أ : قتراعنتخابية من الإتمكين العاملين في العملية الإ :  رابعاً 

ممارسة  نالتدابير اللازمة لضما اذتخإنتخاب ن الهيئة المستقلة للإيتطلب م نتخاب حكماً قانون الإ

/  28قتراع وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ) الفقرة نتخابية حقهم في الإالعاملين في العملية الإ

ألف  64عدد هؤلاء الإجمالي يبلغ نحو  ، فإن   وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة ( ، ب

لس مج ن  أب،  في حينها نتخابسم الهيئة المستقلة للإإلإعلامي بح الناطق ا، وصر   شخص

الذي يعمل  قتراعفي مركز الإ نتخابات كل  ن يصوت العاملون مع الهيئة في الإالمفوضين قد قرر أ

 03ة يقدر نتخابية السابقعلى العملية الإعدد المشرفين  ، وذكر أن قتراع نفسهيوم الإ، وفي  فيه

 . التصويت ألف موظف لم يكن متاح لهم 08إلى 

: 2-3) نتخابية وتوزيع المقاعد النيابية بنظام مجلس النواب الأردنيتقسيم الدوائر الإ :  خامساً 

 خاصاً  لحقاً نتخاب م  ن يتضمن قانون الإأالواسعة ب رغم المطالبة النيابية والشعبية : ( 2096

                                                           
آلية احتساب المقاعد الفائزة في الانتخابات النيابية مجلس النواب الأردني، عمان،  .(2456مجلس النواب الأردني ) 1

 http:// representatives.jo:  الأردن

 2456لسنة  6/ ب( من قانون الإنتخاب رقم  3مادة )ال 2
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السابق لسنة  نتخاب، كما في قانون الإ خصصة لها، وتوزيع المقاعد الم   نتخابيةبتقسيم الدوائر الإ

 أنب ،، ووافق على اقتراح لجنته القانونية  مجلس النواب لم يتمسك بهذا المطلب ، إلا أن  م2452

أما صيغة  ، وترك حرية توزيع المقاعد للحكومة ،نتخابية الإللدوائر  مقترحاً  يتضمن القانون تقسيماً 

كذلك كل ، و  صغر تسع محافظات في المملكةأمن  دائرةون كل ، فقد كفلت أن تك   تقسيم الدوائر

 ، وهذا يشمل محافظتي البلقاء والكرك التي لكل نتخابية واحدةإلبدو الثلاث دائرة اواحدة من دوائر 

  :كبر ثلاث محافظاتأوفي المقابل تقسيم  ، نتخاب السابقحسب نظام الإمقاعد  54واحدة منهما 

دوائر، والزرقاء :  0دوائر ، اربد :  5العاصمة :  ) ربد والزرقاء إلى أكثر من دائرةإالعاصمة و 

 .(  دائرتان

ر اء والكرك من التقسيم إلى دوائإنقاذ محافظتي البلق وكتسب من هذه الصفقة هالم   إن  

فتتمثل بموافقة مجلس النواب على تقسيم المحافظات الثلاث الكبرى إلى دوائر ، أما الخسارة  صغرأ

لوطنية ا نتخاب من أن يعوض ولو جزئيا الخسارة الكبيرة بإلغاء القوائمالإوهذا حرم نظام  ، فرعية

مفتوحة تكون النسبية ال ةن نتائج نظام القائملأ،  ملكة التي تضمنها القانون السابقعلى مستوى الم

 . أكبر ةخصصة للدائر الم   يجابية أكثر كلما كان عدد المقاعدإ

 عتمد مجلس: إ  ( مقعد لكل محافظة ودائرة البدو )لإبقاء على حال الكوتا النسائية ا:  سادساً 

ي تخصيص ، وه النواب الصيغة نفسها التي جاءت في مشروع القانون بخصوص الكوتا النسائية

بغض النظر عن حقيقة ، 1 (8بدو الثلاث المادة )ت ودوائر المقعد واحد لكل واحدة من المحافظا

 . التباين الشاسع بين الدوائر في عدد السكان أو الناخبين

                                                           
 2456لسنة  6من قانون الإنتخاب رقم ( من 8المادة ) 1
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ولذا كان  ، بحقوق المرأة في المحافظات الثلاث الكبيرة بناً التخصيص لمقاعد المرأة غ  وي لحق هذا 

تخابية بدل نإلى الأقل بتخصيص مقعد لكل دائرة من الإنصاف توسيع دائرة التمثيل النسائي ع

الأمر  ، نه قد تم تقسيم المحافظات الثلاث الكبيرة إلى دوائر فرعيةأما دام ، مقعد لكل محافظة 

عتبار أن العدد الإجمالي خذين بالإآ،  مقعداً  23إلى  55الذي كان من شأنه رفع مقاعد المرأة من 

وائر بالتوزيع السابق لمقاعد الد قياساً ، بع مقاعد إضافية ، يشتمل على س لمقاعد مجلس النواب

ن لكنه تم توزيع ستة منها لتحسين تمثيل عدد م ، كان يمكن توظيفها لها الغرض التي المحلية

 . 1 بالتحديد تمثيلها في هذه المحافظات الثلاثالدوائر المغبونة في حجم 

 عتماد الحكومة ومجلسإ لقد شكل :  مستوى الدائرةعتماد نظام القائمة المفتوحة على إ:  سابعاً 

النواب لنظام القائمة النسبية المفتوحة كنظام بديل للصوت الواحد ) بغض النظر عن عدد المقاعد 

،  فوزحتساب الإ، لكنها منقوصة بسبب طريقة  إصلاحية مهمة للأمام ةخطو  ( خصصة للدائرةالم  

رنا لنظام ، وإذا نظ الوطنية النسبية المفتوحة مستوى المملكة، وشطب القائمة  حسمالوغياب نسبة 

أن  عطي الناخب الحق فيلأنها ت  ، القائمة النسبية المفتوحة من حيث المبدأ فهي صيغة جيدة 

ابي التي لا نتخ، وهذا يعظم قيمة الصوت الإ يرتب الأسماء المترشحة في القائمة حسب أفضلياته

التي كانت في  ةالحال في القائمة النسبية المغلق والقوائم كما هى التفضيل فقط بين تقتصر عل

تحكم بترتيب المرشحين حسب ما لتغول المال السياسي من خلال ال مسرحاً  -2453-نتخابات إ

بة الأحزاب السياسية تفضل بشكل عام القائمة النس أن   عتراف، ومع ذلك ينبغي الإ يه القائمةأترت

الأولى في قوائم  لمواقعاأفضل للفوز للقيادات الحزبية التي تختار عادة  صاً لأنها توفر فر ، المغلقة 

                                                           
( آلية احتساب المقاعد الفائزة في الانتخابات النيابية مجلس النواب الأردني، عمان، 2456مجلس النواب الأردني ) 1

 http:// representatives.jo:  الأردن
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ئتلاف حزبين أو أكثر ، حيث يتم توزيع الأسماء المتفق إوكذلك في حالة  ، الأحزاب المرشحة

 . تقررها الأحزاب المؤتلفة عليها في القائمة حسب المواقع التي

ق ( الساب نتخاب )لقد خصص قانون الإ : المملكةشطب القائمة الوطنية على مستوى :  ثامناً 

قائمة وطنية نسبية على مستوى المملكة من  2453نتخابات إفي  بقالذي ط   2452لسنة  25رقم 

لباقي واقترنت بطريقة ا ، ، وكانت تلك أول تجربة للقائمة النسبة المغلقة في الأردن مقعداً  27

خب الن   ، لكن التجربة مجموعة من مظاهر الضعف والخلل، وتضمنت تلك  حتساب الفوزالأعلى لإ

تطلعت إلى تطوير تلك التجربة سواء بزيادة عدد المقاعد المخصصة لها أو الاستعاضة عن طريقة 

قوية م ال) عتبة تمثيل بما يعزز فرص القوائ حسمال، وإقرار نسبة  الباقي الأعلى بطريقة أكثر عدالة

 غير أن   ، للتوجه الملكي نحو الحكومات البرلمانية ، تعزيزاً (  كبرأفي الحصول على تمثيل نيابي 

من جهته القانون دون تعديل قر أ، ومجلس النواب  ئمة الوطنيةمن القا خالٍ مشروع القانون جاء 

دارته اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أوصت أصعيد رغم أن الحوار الوطني الذي على هذا ال

خاصة الأحزاب ال برز مطالبأحد أالقوائم الوطنية تشكل  ، كما أن   القوائم الوطنيةبالحفاظ على 

نظام  عطيات وأبقى علىهذه الم   ، ومع كل ذلك فقد تجاهل مجلس النواب نتخاببتطوير قانون الإ

 . الحكومة نتخاب كما اعتمدتهالإ

نتخاب شتمل مشروع قانون الإ: إ إلغاء الكوتا المفتوحة للمسيحيين والشركس والشيشان:  تاسعاً 

  الذي تقدمت به الحكومة على تطوير مهم يتعلق بالتعامل مع كوتات المسيحيين والشركس والشيشان

حتفاظ لإ، مع ا مثل الحد الأدنى من عدد المقاعد المخصصة لها في المحافظات نفسهاعتبارها ت  إب

ى مجلس النواب قرر عدم الموافقة عل، لكن  لهذه الفئات بحق التنافس على جميع المقاعد الأخرى 

لذي أهمية هذا التوجه ا ، إن   ، والإبقاء على الكوتات كما كانت عليه في القوانين السابقة ذلك
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 ، الحكومة لا يمكن إعطاء هذه الفئات الفرصة لإحراز مقاعد إضافية في مجلس النواب اقترحته  

  قاعدتات في المنافسة المفتوحة على سائر المإعطاء الحق للفئات المشمولة بهذه الكو  بل يمكن في

ويمكن  ، هم في الترشح في أي دائرة يرغبون بحيث لا تحرم الكوتا هذه الفئة من المواطنين من حق

ا قادرة ن أن هذه الفئات أو بعضه، إذ كلما تبي   توفير مؤشر للحكم على مدى الحاجة للكوتا أيضاً 

 ، ، مقارنة مع عدد المقاعد المخصص لها عد تنافسياً على تحقيق الفوز بعدد معقول من المقا

 . الكوتا ستغناء عن هذهتعزز مبررات الإ

دية د الإبقاء على دوائر البالم يع  :  الإبقاء على دوائر البادية كدوائر مغلقة ديمغرافياً :  عاشراً 

د ة لم تع  جتماعيفمن الزاوية الإ ، مقنعاً  نتخاب أمراً في قانون الإ ياً الثلاث كدوائر مغلقة ديمغراف

كفل لهذه كوتا ببديل يستعاضة عن هذه ال، وبالتالي يتعين الإ ط حياة أو إنتاج قائمةمالبداوة كن

رافية وذلك بتحويلها ببساطة إلى دوائر جغ ، دد المقاعد النيابية المخصصة لهاحتفاظ بعالدوائر الإ

قلل من ، ي هذه المعالجة لكوتا دوائر البادية إن  و ،  ثلاث تغطي أقاليم الشمال والوسط والجنوب

ة لغاء واحدإهو  : الأول،  ، بتحقيق منجزين في آن واحد نتخابختلالات في قانون الإحجم الإ

نظومة هذه الدوائر في مهو دمج  : الثانيو، نتخاب الأردنية التاريخية في قوانين الإمن المكونات 

ر مناطق البادية الحق في الترشح في أي دوائ عطي أبناء وبناتوالذي سي   ، نتخابي العامالنظام الإ

فيما سيصبح في المقابل من حق الناخبين في الدوائر الأخرى الترشح في  ، أخرى في المملكة

مشروع القانون قد تجاهل هذا المطلب الوطني والذي يؤيده قطاع واسع  ، وكذلك فإن   دوائر البادية

 . من الناخبين في مناطق البادية

ترح لى المق: وافق مجلس النواب ع التمسك بنظام الباقي الأعلى بدون نسبة حسمحادي عشر : 

ند على الب ، فكل قائمة تحصل المرشحة حتساب الفوز للقوائمإالحكومي بخصوص طريقة 
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 نتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلتنتخاب على مقاعد في الدائرة الإ( من قانون الإ5/5/06)

   نتخابيةعدد المقاعد المخصصة للدائرة الإ إلى ، نتخابيةن مجموع المقترعين في الدائرة الإعليها م

المقاعد بالأرقام  ىءإذا تعذر إكمال مل" نه أ/ب( على 06وتنص الفقرة )، (  ) دون الكوتا النسائية

هذه  ىءلمل عتماد طريقة الباقي الأعلىإ ( يتم 5/5/06، وفق البند )  الصحيحة غير الكسرية

مستوى  م الوطنية علىحتساب الفوز للقوائإستخدامها في إي الطريقة التي تم وهذه ه ،"  المقاعد

وتظلم القوائم القوية بحجم  ، حابي القوائم الضعيفة، وهي طريقة ت  2453نتخابات إالمملكة في 

نجحت  ،قائمة مترشحة  226قائمة واحدة فقط من بين  ، لدرجة أن   الأصوات التي تحصل عليها

في الحصول على مقعدين من المقاعد  2456نتخابات إبين مجموع القوائم المترشحة في  من

 . ( ) دون احتساب الكوتات العامة المخصصة للدائرة

ة المرحلة من تطور الحياة السياسي هفي هذ واب قد تجاهل حقيقة أن  بهذا يكون مجلس الن

و تعزيز فرص ، إنما ه الأولوية ليست لتوسيع عدد القوائم الفائزة بمقعد على الأقل ، فإن   والحزبية

وعلى هذا كان  ، لتشكيل كتل نيابية أوسع تمثيلاً  القوائم القوية في الحصول على مقاعد أكثر دعماً 

  ر عدالةعد طريقة أكث( التي ت   حتساب الفوز مثل طريقة ) دي هونتعتماد طريقة بديلة لإإ  يمكن

مقاعد لاستبعاد القوائم الضعيفة من توزيع ال نظام التمثيل النسبي يرتبط ، فإن   عن ذلك فضلاً 

 . تحديد نسبة كهذه نتخاب منقانون الإ ى، بينما خل لصالح القوائم القوية

 / 2 / 24جريت وفق هذا القانون إنتخابات المجلس النيابي الثامن عشر وذلك بتاريخ وأ  

،  مرشحاً على مستوى المملكة 5252، ضم ت  قائمة 226نتخابات تنافس خلال الإ ،م 2456

مليون ناخب  0.530مليون من أصل  5.5ووصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 

امن الثنتخابات النيابية للمجلس دت الإشهو ،  %36  بنسبة تصويت بلغتممن يحق لهم التصويت 
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شاركوا مرشحاً حزبياً  253من أصل ، ئتلافٍ حزبيٍ إلى البرلمانإحزبياً وعضو  37عشر وصول 

  في الإنتخابات .

كما أ جريت وفق هذا القانون إنتخابات المجلس النيابي الحالي " التاسع عشر " وذلك بتاريخ 

حيث جاء إجراء هذه الإنتخابات في ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا ، م 2424 / 55 / 54

( منهم: 5.387.755بلغ عدد المقترعين )حيث  %22.2 بلغت فجاءت نسبة التصويت منخفضة

عشر  التاسعنتخابات النيابية للمجلس دت الإشهقد و إناث ،  638.485ذكور ،  702.634

( سيدة على مقاعد حسب نظام  55حيث فازت )  ، في المجلسإنخفاضاً في التمثيل النسائي 

الكوتا  فيما لم تنجح أي مرشحة للوصول إلى البرلمان عن طريق التنافس على عكس إنتخابات 

ى ل( سيدات بالفوز بمقاعد في المجلس عن طريق التنافس إ 5المجلس السابق الذي استطاعت ) 

 جانب مقاعد الكوتا.
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 الثالثالمطلب 

 2022لسنة  4رقم نتخاب قانون الإ 
 

لس الأمة بشقيه النواب من قبل مج م2422جاء إقرار قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة         

ية على مخرجات اللجنة الملك تقديم مسودته لمجلس النواب بناءً بعد أن قامت الحكومة ب والأعيان

 الثانية  الأردنية المئويةالتي تشكلت بإرادة ملكية مع دخول الدولة ، و لتحديث المنظومة السياسية 

بهدف تطوير المنظومة السياسية والذي يتمثل بوضع مشروع قانون جديد للإنتخاب ، ومشروع 

قانون جديد للأحزاب ، والنظر بالتعديلات الدستورية المرتبطة بهما وبآلية العمل النيابي والحزبي 

من مشاركة فاعلة في العمل السياسي ، بالإضافة لتمكين الشباب والمرأة في الأردن ، بما يض

يلات والتي أبرز ما جاء في هذه التعد في الحياة البرلمانية والحزبية ، وإن   وتحفيزهم علىى المشاركة

( سنة 34هو خفض سن الترشح لإنتخابات المجالس النيابية من سن )، تتعلق بالإنتخابات النيابية 

( سنة من عمره على تتوفر فيه شرظ الترشح المنصوص عليها في قانون 25ه إلى )من عمر 

 الإنتخاب . 

  : نتخابية ضمن دائرتين، رسم الدوائر الإ م2422( لسنة  0قانون الإنتخاب رقم )  أعادوقد      

 موزعة على،  للدوائر المحلية(  27 ) ، منهانيابياً  مقعداً (  538 ) ، يخصص لهما محلية وعامة

، ة الحزبيخصصة للأحزاب والتحالفات م  ، مقعداً للقائمة العامة (  05)  ، و نتخابيةدائرة إ  (58)

 :1أ،ب،ج( على النحو التالي  / 8وذلك كما جاء في نص المادة )
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أ ( ت فسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة إنتخابية محلية ودائرة إنتخابية عامة واحدة  – 8المادة 
 ( مقعداً .538خصص لها جميعاً )على مستوى المملكة ، وي  

( مقعداً من المقاعد 27خصص للدوائر الإنتخابية المحلية وفقاً للقائمة النسبية المفتوحة )ب ( ي  
 من هذه المادة .شار إليها في الفقرة ) أ ( الم  

( مقعداً من المقاعد 05خصص للدائرة الإنتخابية العامة وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة )ج ( ي  
 المشار إليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة تشكل بقوائم حزبية .

لنظام ا، يعتمد  ختلطنتخابي م  إ، وفقاً لنظام  كل ناخب صوتينل الحق القانون  كما منح        

لا يمكن  م بأنه  مع العل،  ، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية النسبي المغلق للقوائم الحزبية

يتمكن  المقابلب،  عتماده من الحزبإ تغيير ترتيب المرشحين الذي يجرى للناخب على القوائم العامة 

    .رشحينالم   لديه من قتراع للأفراد المفضلينالناخب في الدوائر المحلية من الإ

وائم يتوجب على القفقد نص القانون على أنه (  عتبة حسم )النسبة ب أما فيما يتعلق

 (%7)كل والتي يجب أن ت ش،  نتخابيةإعلى المقاعد المخصصة لكل دائرة  الحصول عليها للتنافس

من عدد المقترعين في الدائرة العامة  ( % 2.5) ، و من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية

، يجرى  تبة()الع لنسبة الحسم ئر المحليةالدوال عدم وصول القوائم المترشحة في ، وفي حا الحزبية

 ةالمقاعد المخصص ىءإلى أن يجرى مل، في كل مرة  (نصف %) بمقدار  نسبة الحسمتخفيض 

 .                      على النحو التالي : أ ( / 54، ) أ (  / 02)  . وهذا ما نصت عليه الموادللدائرة

 : 1لييللدوائر الإنتخابية المحلية وفقاً لما يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية  أ( - 49
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( من مجموع  %7أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم ) العتبة ( البالغة )  -5

 عدد المقترعين .

التي تجاوزت نسبة الحسم ) العتبة ( على مقاعد بنسبة قوائم تحصل كل قائمة من ال -2

عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة 

لمسار خصص لإلى عدد المقاعد الم   ، الحسم ) العتبة ( في الدائرة الإنتخابية المحلية

 فيها .التنافسي 

( من هذه الفقرة على أساس أعلى 2البند ) يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في -3

سار خصصة للمعن المقاعد الم  ، في القائمة  الأصوات التي حصل عليها المترشحون 

 التنافسي .

خصصة المقاعد الم   ( من هذه الفقرة ، إذا تعذر ملىء5)على الرغم مما ورد في البند  -0

، العتبة( حة لنسبة الحسم )للدائرة الإنتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترش

رة إلى أن المائة في كل متقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ) العتبة ( بمقدار نصف ب

 خصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة .المقاعد الم  يتم ملىء 

 أ( يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الإنتخابية العامة وفقاً لما يلي : – 54

( من مجموع عدد  % 2,5أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم ) العتبة ( البالغة )  -5

 المقترعين في الدائرة الإنتخابية العامة .

تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم ) العتبة ( على مقاعد في  -2

د مجموع عدالدائرة الإنتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من 

بية وإذا لم تصل ثلاث قوائم حز  ، أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم ) العتبة (
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على الأقل نسبة الحسم ) العتبة ( تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ) العتبة ( بمقدار 

نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم كحد 

 .                        أدنى .

مرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة إوجود  القانون الجديد على اشترطكما        

افة إلى ، إض ضمن المترشحين الثلاثة التالين وأيضاً ،  ( الحزبية الأوائل على القائمة العامة )

 بالإضافة إلى،  مرشحين( ضمن أول خمسة  سنة فما دون  35 )في عمر وجود شاب أو شابة 

وأن  ، نتخابية المحلية كحد أدنىرشحين موزعين على نصف الدوائر الإشمول القائمة لعدد من المت

  وهذا ما نصت عليه المادة ،  (ًً  مقعدا 05 لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة )

 ج ( من القانون على النحو التالي :  / 8) 

( مقعداً من المقاعد 05خصص للدائرة الإنتخابية العامة وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة )ج ( ي  
 : 1المشار إليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة تشكل بقوائم حزبية وفقاً لمايلي 

وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين  -5
 لين .الثلاثة التا

 ( سنة ضمن أول خمسة مترشحين .35وجود شاب أو شابة يقل عمره عن ) -2
أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر  -3

 الإنتخابية المحلية حداً أدنى .
أن تتضمن عدداً من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى  -0

 الإنتخابية العامة .الدائرة 

                                                           
 3233( لسنة 4قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم ) 1

 



111 

 

ى مستوى مقعداً عل 58خصصة للمرأة لتكون المقاعد الم  قانون الإنتخاب الجديد  رفع لقد و        

 مقاعد( 3) ( والشركس والشيشان  مقاعد 2) على تمثيل المسيحيين كما حافظ ،  نتخابيةالدوائر الإ

صصة خبالترشح خارج المقاعد الم  من دون أن ينص على حد أعلى لتمثيلهم من خلال منحهم الحق 

بأن  ، ( في الدوائر المحلية الكوتا ، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة ) لهم

ون لأول القان، كما يمنح  ( إما على الكوتا أو على التنافس الحر ختيار مسار الترشح )بإ يقوموا

ج ( على النحو  / 2ما نصت عليه المادة )  ، وهذا أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهممرة 

 التالي :

ج ( يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة إنتخابية محلية أو عامة ، على  – 2 ) المادة

 .1أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم 

  ، والمفرق  : معان مقاعد لكل من محافظات(  0 ) مقاعد الدوائر المحلية بواقعالقانون  ووزع       

          ، ودوائر البدو الثلاث  : العقبة مقاعد لكل من 3، و ، وعجلون  ، وجرش دباأوموالطفيلة ، 

قعداً م 55، إضافة الى  للزرقاء 54، و لكل من البلقاء والكرك 8و ( الشمال والوسط والجنوب )

على  نتخابيةإللعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر  24، و نتخابيتينإلمحافظة إربد ضمن دائرتين 

ثنان للشركس والشيشان في إ، ومقعدان  مقعداً للمرأة  58خصص من مقاعد الدوائر المحلية أن ي  

لمسيحيين ا أما فيما يتعلق بالمقاعد المسيحية فقد وزع القانون مقاعد، و  دائرتي العاصمة والزرقاء

ص خص، فيما  ، وعجلون أ ، ومادب ، والكرك ، والبلقاء ، والزرقاء وإربد،  : العاصمة في دوائر
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مقعد واحد للشركس والشيشان ومقعدان  ؛ في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى القانون 

 .1للمسيحيين

دة المقاعد الحزبية في سيتم التدرج بزيا،  م2422قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة ووفق       

،  % 54مروراً بـ  ون ( ،ر ) المجلس العشفي المجلس النيابي المقبل  % 34من  اً بتداءإالبرلمان 

، بما ي حقق الأمل المنشود من عملية  خلال السنوات العشر المقبلة % 65ووصولًا إلى نسبة 

 الإصلاح السياسي بالوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية .
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  والتوصيات والنتائج الخاتمة

 الخاتمة :

ي الأردن صلاح السياسي فالإأثر التعديلات الدستورية على عملية لقد تناولت هذه الدراسة 

من حيث  م ،2422م حتى عام 5282وذلك للفترة الممتدة من عام  ، أنموذجاً  قانون الإنتخاب /

 . ابيةوالتيارات السياسية في العملية الإنتخالمشاركة الشعبية على بشكل مباشر ماهيتها وأثرها 

 إلى العلاقة بين السلطات والتعاون  التوازن  مبدأ من نطلاقاً إوقد أنهت هذه التعديلات 

ع من صلاحيات السلطة التنفيذية في إطار علاقتها م دستوريةصت التعديلات الحيث قل  ، الثلاث 

  اً السلطة التنفيذية في تأجيل الانتخابات تأجيلًا عام، وذلك من خلال إنهاء حق  السلطة التشريعية

راف على الهيئة المستقلة للإش عطي إنشاءي  حيث  ، نتخاباتة مستقلة للإشراف على الإوإنشاء هيئ

التدخل في  التنفيذية من، ويمنع السلطة  نتخابية بكل مراحلهالية الإنتخابات ضمانة لنزاهة العمالإ

 .نتخابات نتائج الإ
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 النتائج :

الأثر الكبير في عملية الإصلاح السياسي ، وتحديداً على  لها إن التعديلات الدستورية كان

هذا وقد خلص الباحث من خلال م ، 2422م حتى عام 5282قوانين الإنتخابات النيابية منذ عام 

 :هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إدراجها على النحو الآتي 

عززت التعديلات من المشاركة السياسية الإيجابية لمختلف مكونات المجتمع الأردني  .5

 وخصوصاً المرأة والشباب .

 عززت التعديلات التوازن بين السلطات الثلاث ، ومنعت تغول أي منها على الأخرى . .2

 حدت التعديلات الدستورية من سلطة السلطة التنفيذية في تأجيل عملية الإنتخابات . .3

 ، ومحايدة قلةمست هيئة وأنشئت نتخاباتالإ على التنفيذية السلطة إشراف التعديلات غتأل .0

 . مراحلها بكل نتخابيةالإ العملية نزاهة ضمان أجل من

مثل تعززت التعديلات من فرصة تشكيل الحكومات البرلمانية المبينة على برامج سياسية  .5

 إرادة الشعب وتحقق طموحاته .
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 : التوصيات     

السماح للأردنيين في الخارج بالمشاركة في الإنتخابات من خلال السفارات توصي الدراسة ب -5

 الأردنية في الدول المقيمون بها ، وذلك وفق المعايير الدولية للمشاركة في الإنتخابات .

نون الإنتخاب وفق قاتقييم التجربة الإنتخابية للمجلس القادم ) العشرون ( توصي الدراسة ب -2

تعزيز نقاط القوة فيه والبناء عليها إذا ما دعت الحاجة إلى لم ، وذلك 2422الجديد لسنة 

 إجراء تعديلات جديدة .

توفير البيئة القانونية والمناخ السياسي المناسب الذي يؤهل الأفراد  توصي الدراسة بأهمية -3

ياسية برامج تثقيفية بالحياة الس علهم مستعدين للمشاركة السياسية من خلال تنفيذويج

 وتحديداً في المدارس والجامعات .

الحكومات مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن من خلال تبني  عززأن ت  ب توصي الدراسة -0

سياسات قابلة للتطبيق تعمل على زيادة المشاركة السياسية لمختلف أطياف المجتمع في 

  الحياة السياسية .

قدة الخوف في ممارسة العمل السياسي وخصوصاً التخلص من ع   بأهميةتوصي الدراسة  -5

لدى الشباب ، والتغلب على التردد الذي لازال يفعل فعله في الواقع الحالي ، فلازالت نظرة 

 أذهان المواطنين . علىالعداء والشك ضد الدولة ومؤسساتها ، تطغى 
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 قائمة المراجع

 

 : الكتب القانونية : أولاً 

 ( 2440البنا، محمود عاطف .)دار الفكر مصر، القاهرة:  .الوسيط في النظم االسياسية
 .العربي

 ( 5225البنا، محمود عاطف.)  دار الفكر العربي . القاهرة:نتخابيةتحديد الدوائر الإ. 
 ( 2443الحضرمي، عمر والعدوان، مصطفى.) والنظام  التربية الوطنية الوطن والمواطن

 .دار مجدلاوي ، عمان: 5. طالأردنالسياسي في 
 عمان: دار الإطار القانوني للبناء الديمقراطي في الأردن (.2444هاني ) ،يالحوران .

 .السندباد للنشر
 ،المرشد إلى مجلس الرابع عشر الحوراني، هاني وأبورمان، حسين وكامل، ناصر أحمد. 

 عمان: مركز الأردن الجديد.
 ( 2447الخطيب، جمال واخرون .) الأردن:2006حالة الحريات الإعلامية في الأردن ، 

 مركز حماية وحرية الاخرين.
 ( 2457الخطيب، نعمان أحمد .) ة الثقاف دارالأردن، عمان:  .البسيط في النظام الدستوري

 .للنشر والتوزيع
 ( 2455الخطيب، نعمان أحمد .) 0ط .الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، 

 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعالأردن، عمان: 
 ( 2447الخلايلة، احمد). ان: عم، العوامل المؤثرة في تشكيل التوازن في المرحلة الراهنة

 .5طمركز دراسات الشرق الأوسط، 
 ( 2452الخوالدة، محمد سعيد .)الإنتخابات العامة في الأردن: مدخل وتطور تاريخي .

 .نشر والتوزيعدار الثقافة لل عمان:
 ( 2444الغالي، كمال .)سوريا، دمشق:  .مباديء القانون الدستوري والنظم السياسية

 .مطبعة الرياض
 ( 5285الغزوي، محمد).  دار عمانالأردن،  .الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري :

 الثقافة للنشر والتوزيع.
  ،والتشريعية في النظام  العلاقة بين السلطتين التنفيذية (.2442)مهند الطراونة

 .مؤسسة الوراق للنشرعمان:  .البرلماني
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 ( 2442الكفارنة، احمد .) ( تجربة الخمسينيات والتجربة ) التجربة الديمقراطية الأردنية
 .دار قنديل للنشر والتوزيع . الأردن، عمان:5256 الحديثة

 المكتبة الوطنيةدائرة الأردن:  .النظام السياسي الأردني(. 2450بة، أمين )قالمشا. 
 ( 2452المشاقبة، أمين). دائرة المكتبة الوطنية.عمان ،2ط .النظام السياسي الأردني : 
 ،مقاطعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية للإنتخابات  (.2440حسين ) أبو رمان

 ، الجزءردنالمجتمع المدني والحكم في الأ ، في: حسين ابو رمان واخرون، 5227 النيابية
 .دار سندباد للنشر :عمان الثاني،

 ( 2445بسيوني، عبدالغني .)دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق  النظم السياسية ،
معية الدار الجت . لبنان ، بيروت :والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفكر الأوروبي

 .للطباعة والنشر
 ر: الجزائ، والمؤسسات السياسيةالوجيز في القانون الدستوري (. 2443) بوكرا، إدريس

 .دار الكتاب الحديث
 ( 5287خير، هاني سليم .)مطابع  ، عمان، الأردن:التطور العلمي للنظام في الأردن

 .الإيمان

 ( 2442خير، هاني .) مطابع وزارة الأوقاف :عمان .م9123الدستور الأردني منذ عام. 
  ،5، طنظرية تطبيقية المجتمع والسياسة دراسات (.5283) اسماعيل عليسعد، 

 .دار المعرفة الجامعيةالاسكندرية: 
 ( ،2446سعيد، السيد علي .) المباديء الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم

 .دار الكتاب الحديث. القاهرة، مصر: المعاصرة
 ( 2442شريط، الأمين .)الجزائرالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائرية .: 

 .امعيةديوان المطبوعات الج
 ( 2452شطناوي، فيصل .)دار ومكتبة حامد للنشر  . عمان:محاضرات في الديمقراطية

 .والتوزيع
 (2445شيحا، إبراهيم عبدالعزيز .) النظم السياسية والقانون الدستوري، تحليل النظام

 .منشأة المعارف . الإسكندرية:الدستوري المصري 
 ( 2448نسيب، محمد ارزقي).  أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ) أسلوب

 .عدار الشعاع للنشر والتوزي الجزائر: الجزء الثاني، ممارسة الحكم في الدول المعاصرة (،
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 ثانياُ : الأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة في الدوريات والمجلات العلمية :

  أوضاع حقوق الإنسان "  (.2447) الإنسانالتقرير السنوي الخامس للمركز الوطني لحقوق
 .لمركز الوطني لحقوق الإنسان،عمان، ا" 2448في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 

 ( 2456الجريدة الرسمية). ( لسنة 6قانون الانتخاب رقم )عمان، المملكة 2096 ،
 الأردنية الهاشمية.

  ( 2455الجنيـدي، راتـب  .) " مـشروع قـانون الانتخابـات النيابيـةقـراءة قانونيـة فـي " ،
 ./أيلول /سبتمبر3الأردنية صـحيفة سبيل 

 ( 2440الحموري، محمد .)" التنمية السياسية في ضوء نصوص دستورية غيبت وأخرى
عدد ، المجلة نقابة المحاميين الأردنيين، "أفرعت من مضمونها من أين نبدأ وكيف نبدأ

(0). 
 ( 5227الحوراني، هاني.) "في: هاني "قراءة في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر ،

 .ردن الجديدمركز الأعمان: ، 5227نتخابات النيابية الأردنية واخرون، دراسات في الإ
  ،المشاركة السياسية للمرأة الأردنية ، دراسة تحليلية "  (.2453)صالح عبدالرزاق الخوالدة

، بحث منشور في "م۲۱۰۲لمشاركة المرأة في إنتخابات مجلس النواب السادس عشر 
 .55، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون 

  ( 2446العبادي، حسن و كشاكش كركم .) " مراحل إعداد جداول الناخبين للانتخابات
 . 3، العدد 52 ،مجلة المنارة المجلد ،" النيابية في الأردن

 5282قراءة أولية في الإنتخابات الأردنية النيابية لعام "  (.5282، حسين )أبو رمان" ،
 .، قبرص55/56، مركز الأردن الجديد، العدد مجلة الأردن الجديد

 ( 2454بني عامر تنسيم .) "( لسنة 2نتخاب الأردني )نظام الصوت الواحد في قانون الإ
 .قسم العلوم السياسية جامعة اليرموك"، إربد:  2454

  م.2443 /58/7تاريخ  55287جريدة الرأي الأردنية، عدد 
  م2443 /57/6تاريخ  552650جريدة الرأي، عدد. 
  م.2443 /52/6، تاريخ 2242جريدة العرب اليوم، عدد 
 ( ،2455صيدور، عادل محمد .) " السياسيةالأقليات في الأردن ودورها في الحياة " ،

 .مجلة دراسات إنسانية
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 ( ،2440عبيدات، خالد ،) "التنمية السياسية المفهوم والمكونات والأطراف المشاركة " ،
 ،منشورات جمعية العلوم السياسية في الأردنندوة التنمية السياسية في الأردن، 

 ، عمان.500-503ص
  ،واقع الإنتخابات  ،" الرابع عشرالمجلس النيابي الأردني "  (.2453) أحمد خليفعفيف

، 04المجلد  مجلة دراسات االعلوم الإنسانية والإجتماعية،ومستوى المشاركة والتمثيل، 
 .، الجامعة الأردنية، عمان5العدد

 ( مقالات في صحيفة العرب اليوم الأردنية ، 2455نصراوين، ليث .)22 – 24 . 
 قانون الانتخاب الأردني لسنة " (. 2440) مركز الجزيرة للدراسات السياسية والإستراتيجية

 . 2440تشرين أول / أكتوبر  3 مركز دراسات الجزيرة، الدوحة: " 2445
  قراءة تفصيلية للعملية الانتخابية وتحدياتها في الأردن(. " 2453)معهد الشرق الأوسط 

 .معهد الشرق الأوسطواشنطن: ، "
 مركز الأردن الجديد للدراسات، في : هاني  (.2443) وحدة الدراسات البرلمانية والإنتخابية

 .(2447-2443)  المرشد إلى مجلس الأمةالحوراني وآخرون، 
  عمان: مركز الأردن الجديد للدراسات5227وليد حماد، المرأة والإنتخابات النيابية .. 
  ،ـرق فـي الش السياسـة الأمريكيـة تجـاه الإصـلاح السياسـي (.2454)محمـد عبـد االله ياسين

 .، بيروت ٠٦، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد  مجلـة المستقبل العربيالأوسـط ، 
 

 ثالثاً : رسائل الماجستير والدكتوراة :

 ( 2452الخلايلة، هشام .) " أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في
، جامعة (ماجستير غير منشورةرسالة )، " 2452-5222المملكة الأردنية الهاشمية 

 الأردن.الشرق الأوسط، 
 المشاركة السياسية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات  (."2455) الشرعة، فراس

ة ، جامعة الدول العربي(رسالة دكتوراة غير منشورة)، " الأردنية الحكومية "دراسة ميدانية"
  مصر. معهد البحوث والدراسات العربية،

  ،س مجل" قانون الإنتخاب الأردني على السلوك التصويتي  (.2457)شهم هايل السرحان
 .الأردن ، جامعة آل البيت،(رسالة ماجستير منشورة)، " النواب الثامن عشر دراسة حالة

  ،بعنوان دستورية كوتا الأقليات في قانون الإنتخاب  (.2458)رامي عبدالمعطي الشخانبة
 الأردن. ، جامعة الشرق الأوسط،(سالة ماجستير منشورةر )، ٠٢٠٦( لسنة ٦الأردني رقم )
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 ( الاصلاح السياسي في دول الخليج العربي من 2442العلوي، المعتصم بالله .)5274 
ن، ا، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا، عم2442 –

 ردن.الأ
 عملية التحول الديمقراطي في الأردن المجتمع المدني و  (. "2454) عيسى السليم ،أسامة

، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، (رسالة دكتوراة غير منشورة)، " 5282-2440
 .لبحوث والدراسات العربية،القاهرةمعهد ا

 ( .دور العشيرة في الانتخابات في الأردن 2448بني ياسين، محمد سليمان ،)5282-
 .، كلية القانون، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن(منشورةرسالة ماجستير غير ) ، 2447

 

 رابعاً : المراجع الالكترونية :

 ( 2456مجلس النواب الأردني).  آلية احتساب المقاعد الفائزة في الانتخابات النيابية
  http:// representatives.jo مجلس النواب الأردني،

  والمنشور على موقع رئاسة  2012/6/28نص تصريح رئيس الوزراء فايز الطراونة بتاريخ
 http://www.pm.gov.jo/arabicالوزراء : 

  موقع رئلسة الوزراء :  2012/7/4قرارات مجلس الوزارء بتاريخ ،
http://www.pm.gov.jo/arabic 

 2011/3/14تاريخنص الرسالة الملكية إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ب  ،
 www.kingabdullah.gov.joموقع الملك عبدالله الثاني على الرابط : 

  كما أقره مجلس الأمة والمنشور على موقع المجلس :  2452نص قانون الإنتخاب لسنة
htt://www.representatives.jo 

  : بيان المتقاعدون العسكريين لمفاطعة الإنتخابات النيابية على الرابط
http://ammonnews.net/articale.aspx?articleNO=66374  

  : على 50/6/2442وسائل الإعلام والإصلاح السياسي إشكالية العلاقة، نشر بتاريخ ،
 http//www.startimes.comموقع : 

 على  5/7/2452ي، مقالة جريدة الغد، بتاريخ : موسى شتيوي، الإعلام والإصلاح السياس
 http//www.alghad.comموقع الجريدة الإلكتروني: 

  معوقات الإصلاح السياسي في الأردن، مقال منشور  .(2458)بني سلامه محمد تركي
 https://jounited.com/index.phpعلى موقع الجبهة الأردنية الموحدة على الرابط : 

 5/2/2423: تاريخ الزيارة 

http://ammonnews.net/articale.aspx?articleNO=66374
https://jounited.com/index.php
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  1:2022مجلس النواب الأردني ،موقع http//representatives.jo 
  ،الموسوعة الحرة على الإنترنتhttp//ar.wikipedia.org تاريخ الدخول ،

(3/2/2423  (. 
 ً  :: الدساتير والقوانين  خامسا

  دستور المملكة الأردنية الهاشمية. 

  م .5286قانون الإنتخاب لسنة 

  م .5282قانون الإنتخاب المؤقت لسنة 

  م .5223قانون الإنتخاب لسنة 

  م .2445قانون الإنتخاب لسنة 

  م .2454قانون الإنتخاب لسنة 

 م .2452لسنة  ( 25رقم )  قانون الإنتخاب 

  ( لسنة  6قانون الإنتخاب رقم )م .2456 

  ( لسنة  0قانون الإنتخاب رقم )م .2422 

 . النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني 

 . النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني 

 

 

 

 

 

 


